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مثّـلت الضريبة خلال مراحل زمنية طويلة أساس الدراسات المالية، ولا يرجع ذلك لكونها 

المصدر الرئيسي للإيرادات العامة فحسب، ولكن لأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق أغراض السياسة 

ضها أو بآثارها من المالية من جهة، و لما تثيره دائما من مشكلات فنية و اقتصادية متعلقة بأساس فر

  .جهة أخرى

ومع ما أصبحت تمثله الضريبة من عبء على المكلف بدفعها، ظهرت على أرض الواقع 

أساليب و طرق تهدف إلى نقل ذلك العبء من مكلف إلى آخر بالإستعانة بعوامل اقتصادية و اجتماعية 

  .عديدة

 له تأثير بالغ .ير المباشرخاصة في شقها غ العبء الجبائي في الضرائب و الجدير بالذكر أن

الأهمية على المكلف، و تزداد أهمية هذا التأثير إذا ما علمنا أنه صعب الملاحظة و الإكتشاف، لأنه 

حتى بعد مضي فترة قصيرة نسبيا من الزمن، أين يبدأ المكلف بملاحظة هذا التأثير على قدراته 

تماعية للمكلف بدفع الضريبة غير المباشرة، وهو يشمل كل المؤشرات الإقتصادية و حتى الإج .المالية

وبطبيعة الحال فإن تأثر المكلف على المستوى الجزئي من الإقتصاد، سيمتد ليشمل المستوى الكلي 

لاقتصاد الدولة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على التوازنات الإقتصادية و السير الحسن لتطبيق 

  . السياسات المالية و الإجتماعية للدولة

مرات بين سنتي ) 05(ع مستوى العبء الجبائي في الجباية العادية بأكثر من خمس اارتفيلاحظ و 

 مستوى  كما أن.، وذلك راجع للإرتفاع الذي عرفه حجم حصيلة الضريبة العادية2007 و 1992

العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة، مرتفع في الجزائر مقارنة بمستواه في الضرائب 

 من متوسط نصيب الفرد من % 12,38، حيث وصلت نسبته في بعض السنوات إلى حدود المباشرة

ما ) 1/3(في الرسم على القيمة المضافة وحده تبلغ نسبة العبء الضريبي ثلث  و .الناتج المحلي

  .يتحمله المكلف الجزائري من ضرائب إجمالية

اد الدولة على ضرائب الإنفاق و التعديلات الأخيرة في القوانين الجبائية، اعتمو لقد كرّست 

الإستهلاك، لتحقيق أهداف سياساتها المالية و الإجتماعية من منطلق علمها بالتأثير البالغ الذي يحدثه 

  .العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة
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  مـقـدمـة

  

  : البحثإشكالية .1

بها تختلف مصادر تمويل النفقات العامة من دولة لأخرى، و ذلك حسب الثروات التي تتمتع 

لطالما و. ت المالية في أغلب دول العالم، لكن تبقى الإيرادات الضريبية أهم الإيراداكل دولة على حدى

  .فقات العامة المتزايدة من سنة إلى أخرىاعتمدت الجزائر على مواردها من الثروة النفطية لتغطية الن

و لكن انهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، أكد و بشكل قطعي أن 

. الإعتماد الكلي على الموارد النفطية، لا يجعل الإيرادات المالية العامة بمنأى عن الأزمات العالمية

، حات مست مختلف قطاعاتها و هياكلها الإقتصاديةومن هذا المنطلق شرعت الجزائر في بعث إصلا

و من بين تلك الإصلاحات ما مس . خاصة فيما يخص سبل البحث عن الموارد المالية خارج البترول

 تكييفه بما يتوافق مع الظروف الإقتصادية هيكل الضريبي الجزائري، حيث حاول المشرع الجزائريال

  .ةو الإجتماعية و السياسية لواقع الدول

وبما أن المجتمع الجزائري ما زال يمتاز بضعف و قلة الوعي الضريبي، اعتمدت الدولة 

 على جانب الضرائب غير المباشرة، لامتيازها بخصائص و مميزات تجعل منها موردا ةالجزائري

ة و بملاحظة بنية الإيرادات الضريبية في الجزائر، يستدعي انتباهنا النسب. أساسيا في تحصيل الضريبة

، حيث تعتمد عليها  نسبة لإجمالي حصيلة الضريبة العادية الضرائب غير المباشرةتمثلهاالكبيرة التي 

  .الدولة اعتمادا كبيرا في تأمين مواردها المالية من الجباية خارج قطاع المحروقات

النوع من الضريبة يشكل جعل هذا يكما أن الإفراط في رفع معدلات الضريبة غير المباشرة، 

نظرا لأن أهم .  على المكلفين بدفعها، و هو الأمر الذي لا يشعر به المكلف إضافيبء ماليع

، وبالتالي عدم أنها تكون متضمنة في سعر السلعة أو الخدمةهي  ،خصائص الضريبة غير المباشرة

  .دفعها مباشرة لفائدة الخزينة العمومية يجعل من الصعب تحديد آثارها على المكلف بها

  :التالية ا الإطار طرحنا الإشكاليةو في هذ

ي، وإلى أي الجزائرالنظام الجبائي في  الضرائب غير المباشرة  فرضما هو أثر التوسع في

   ؟ هذا النوع من الضرائب على المكلف بهاتأثيرمدى يصل 

  : الأسئلة الفرعية .2

  :ة الأسئلة الفرعية التاليإلى طرح جملة من،  الرئيسي التساؤلو يقودنا

   ؟في الجزائري  الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريب هو موقع ما-

   ؟ة ما هو مستوى العبء الجبائي في الجباية العادية الجزائري-
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   ما هو مستوى العبء الجبائي في نظام الضرائب غير المباشرة الجزائري ؟-

  ية للمكلف بها ؟ كيف يؤثر العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة على التوازنات المال-

  :البحث  فرضيات .3

  :فيلمعالجة الإشكالية الرئيسية و التساؤلات الفرعية؛ قمنا بوضع مجموعة من الفرضيات تمثلت 

اتها المالية  تعتمد عليها الدولة لتطبيق سياسالسياسة الضريبية غير المباشرة من أهم الوسائل التي -

  .الإقتصادية و حتى الإجتماعيةو

 .حسب ظروف كل بلدو كذا  العبء الجبائي مقدارا نسبيا، حيث يختلف من بلد لآخر يعتبر مستوى -

 .تختلف تأثيرات العبء الجبائي داخل نفس البلد، تبعا لظروف كل مكلف، و مستوى مقدرته التكليفية -

 : أسباب اختيار البحث .4

  :  هذا الموضوع إلى ما يليرتعود أهم دوافع اختيا

  ".نقود، مالية و بنوك"لموضوع ومجال الدراسة المتمثل في العلاقة الموجودة بين ا -

 .الرغبة في التخصص في ميدان الجباية -

  .ملاحظة قلة الأعمال و الدراسات المتخصصة في مجال العبء الجبائي -

  :أهمية البحث .5

  : منانطلاقا  هذا البحث أهميته دّميست

بقة في النظام الجبائي، يجب أن تأخـذ         أهمية تحليل العبء الجبائي، بحيث أن كل الإصلاحات المط         -

  .بعين الإعتبار، درجة تأثير هذا العبء على المكلف

 و هو الآثار التي تحدثها الضرائب غير المباشرة       البحث في معالجة موضوع     هذا  أهمية  كذلك   تكمن   -

ين و كـذا    هو الأمر الذي له علاقة كبيرة بتوفير العدالة الإجتماعية للمواطن          و   ،على المستوى الجزئي  

  .موضوع التهرب و الغش الجبائي

 موضوع جديد تفتقر إليـه الدراسـات        لعبء الجبائي خاصة في شطر الضرائب غير المباشرة،        إن ا  -

  . بهذا النوع من البحوثالاقتصادية، و تكمن أهميته في إثراء المكتبة الاقتصادية

  :في البحث المناهج و الأدوات المستخدمة .6

 في ما يخص إبراز     ، المنهج الوصفي  .، استعملنا منهجين  البحث و اختبار فرضياته   للإجابة على إشكالية    

المفاهيم و التعريفات و الآثار بصفة عامة أي التطرق إلى الجوانب النظرية، والمنهج التحليلـي عنـد                 

، و عائدات مختلف أنواع الضريبة، وتطور مـستويات         التطرق لمكونات الإيرادات الجبائية الجزائرية    

  .بء فيهاالع
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 : الدراسات السابقة .7

  : مثلمن خلال المسح الذي أجريناه، وجدنا بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع 

1/ Ali Bousnobra, Comparaison entre les deux systèmes fiscaux Algérien et 

Français (Etude de cas sur la taxe sur la valeur ajoutée), thèse de doctorat, 

université de Badji Mokhtar, Annaba,2007. 

حيث تناول الباحث دراسة مقارنة بين النظامين الجبائيين الجزائري و الفرنسي، عند التشريع في الرسم 

و لكن البحث لم . على القيمة المضافة، و أثر ذلك على المكلفين بها في كل من النظامين المدروسين

و لا على التأثير العام الذي .  الرسم على القيمة المضافة، على المكلفيركز على العبء الذي يحدثه

  .يحدثه التكليف بالضرائب غير المباشرة عامة

دوة محمد، فعالية النظام الجبائي من خلال التكلفة الجبائية، رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب، / 2

  . 2008البليدة،

ر المباشرة من جانب الإدارة الضريبية، بينما أهمل أثرها و تناول فيها الباحث أثر تشريع الضرائب غي

  .من جانب المكلفين بدفعها و ما يحدثه عبئها عليهم

  .و بصفة عامة يعرف تناول موضوع العبء الجبائي، نقصا كبيرا في الدراسات الأكاديمية السابقة

  : حدود الدراسة .8

 أثر العبء الجبائي في الضرائب لا يتعدى إطار هذا البحث، موضوعه الأساسي و هو معالجة  

قريبة بغية إجراء و مصطلحات ، مع التوسع في بعض الأحيان إلى مفاهيم  في الجزائرغير المباشرة

و قد تجاوزنا هذه الفترة في ). 2007-2000( وحددت الفترة المدروسة بين سنتي .مقارنة بسيطة

 التي  بعد الإصلاحات الضريبيةبل ون بغية دراسة تغير و تطور بعض المؤشرات قبعض الأحيا

، كما أننا توقفنا ما دونها في بعض الحالات بسب عدم تأكدنا من عرفها النظام الجبائي الجزائري

  .أو انعدامها تماماالمحصل عليها الإحصائيات 

  :  الدراسةصعوبات .9

  :نذكر منها هذا و جهتنا عدة صعوبات أثناء بحثنا وا

  .الأجنبيةاللغات عربية أو بلغة ال سواء بال،المتعلقة بالموضوعبقة ساالدراسات الو مراجع ال نقص -

  .  من أهمها صعوبة الحصول على الإحصاءات،كبيرةالميدانية الصعوبات ال -

الضرائب و كذا تضارب الإحصائيات فيما بينهـا فـي           عدم وجود إحصاءات دقيقة عن بعض أنوع         -

  .، و إن كانت من مصدر واحدبعض الأحيان

 : الدراسةهيكل  .10
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  : لمعالجة بحثنا هذا، ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة فصول

 و تبسيط المصطلحات في كل ما يخص حيث خصصنا الفصل الأول منه لتوضيح المفاهيم

تشخيص الضرائب غير المباشرة، العبء الجبائي بصفة عامة و المكلف بأداء الضريبة لفائدة خزينة 

  .الدولة

براز العلاقة بين مختلف جوانب الفصل الأول أي العلاقة بين أما الفصل الثاني فحاولنا إ

الضرائب غير المباشرة، المكلف الجبائي في الضرائب غير المباشرة، والعبء الجبائي المفروض عليه 

  .في هذا النوع من الضرائب

و في الفصل الثالث حاولنا تحليل ظاهرة العبء الجبائي في الجزائر من خلال دراسة موارد 

ريبة غير المباشرة ،و كذا وقعها على إيرادات المكلف و بالتالي على المؤشرات الإقتصادية الض

وكذلك ما حملته التعديلات الجبائية الأخيرة في جانب العبء الجبائي في الضرائب غير . الأخرى

  .المباشرة
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  1الفصل 

  مدخل لدراسة الضرائب غير المباشرة و العبء الجبائي

  

رغم أنها لم تنل حضها الوافي من الدراسات المهتمة، تعتبر الضرائب غير المباشرة أهم ممول 

 بلدان العالم الثالث، حيث تعتمد عليها هذه الدول و بصفة أساسية لجباية  خاصة فيللخزينة العمومية

 الإقتصادية و لامتيازها  و القطاعات لشموليتها على كافة الأنشطة.لمواطنينالضرائب العادية من ا

 .و الخدمات المقتناةأ بما أنها تكون غالبا متضمنة في سعر السلع ،بصعوبة التهرب منها و الغش فيها

يسبب عبئا ماليا إضافيا على عاتق المكلف بدفعها، و هو غالبا ما لا كما أن التعسف في فرضها، قد 

  .إلا من خلال مؤشرات اقتصادية تمس دخله و استهلاكه بصفة عامةشعر به، ي

وهو الأمر الذي يحتم معرفة درجة تأثير مختلف مستويات الضرائب غير المباشرة على 

المكلفين بدفعها، بغية بناء نظام جبائي يحقق أعلى حصيلة ممكنة بأقل تأثير على التوازنات المالية 

  .للمواطنين

الجبائية أولا توضيح المفاهيم و المصطلحات وض في دراسة هذا التأثير، سنحاول و قبل الخ

  :، من خلال ثلاثة مباحث و هي التاليفي هذا الفصل

  .ماهية الضرائب غير المباشرة 1.1

  .ماهية العبء الجبائي. 2.1

  .المكلف الجبائي .3.1

  ماهية الضرائب غير المباشرة. 1.1

حالي من أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة تعتبر الضريبة في عصرنا ال

لتغطية النفقات العامة للدولة ، هذه الأخيرة التي تجبر الأفراد لنظام معين على مجموعة من القواعد و 

المبادئ التي تسيير الدول و التزام الأفراد بأداء الضريبة ، و للضريبة أهميتها البالغة للدولة باعتبارها 

من أهم الموارد الممولة لميزانيتها و تستخدمها كأداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية و الاقتصادية و 

  .الاجتماعية و عليه فالأجدر إلقاء الضوء عليها

   ماهية الضريبة.1.1.1

مثّـلت الضريبة خلال مراحل زمنية طويلة أساس الدراسات المالية، ولا يرجع ذلك لكونها 

يسي للإيرادات العامة فحسب، ولكن لأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق أغراض السياسة المصدر الرئ
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المالية من جهة، و لما تثيره دائما من مشكلات فنية و اقتصادية متعلقة بأساس فرضها أو بآثارها من 

 . جهة أخرى

  تعريف الضريبة. 1.1.1.1

يفرض على المِلك والعَمَل، في اللغة، مشتقة من الفعل ضرب، وهي ما " الضريبة"كلمة 

الضريبة : وجاء في لسان العرب. )379] (1[والدخل للدولة، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال

ومنه ضريبة العبد، أي غلته، وهي ما يؤديه العبد . واحدة من الضرائب التي تؤخذ في الجزية ونحوها

  . )550(] 2["ضرائب"وتجمع على . إلى سيده من الخراج المقرر عليه

تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة،  أما اصطلاحا؛ فقد 

غير أن هذه التعاريف تصبّ في معنى واحد و تحدد شرطين أساسين للضريبة و هما عنصرا الإجبار 

  .و المقابل الملموس

إن الضريبة هي الأداء المالي " : بقوله (Gaston Jèze 1869/1953)عرفها جاستون جيزفلقد 

. ، والذي تفرضه السلطة بصفة نهائية، و بدون مقابل)أي الضريبة(الإجباري الذي يدفعه الملزم بها 

  .)53] (3["لتحقيق تغطية النفقات العمومية

وعرّفت الضريبة كذلك بأنها مساهمة نقدية، تفرض علي المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية 

محدد، مباشر  عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل و التي تقوم

أو بصيغة أخرى توحي أن . )82] (4["نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية

الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها 

  ".حقيق أهدافهاالدولة لت

دولة (ائدة الجماعات الإقليمية و الضرائب اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لف

أو هي عبارة عن فريضة نقدية . )423] (5[أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية) المحلية جماعاتهاو

ية منه في تحمل التكاليف يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو لإحدى الهيئات العامة المحلية بصفة نهائ

  .والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

   خصائص الضريبة.2.1.1.1

من خلال تعريف الضريبة، يمكننا استخلاص مجموعة من الخصائص تميز الضريبة عن 

  :غيرها من الإيرادات العامة الأخرى و هو ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي

  الأداء النقدي.1.11.2.1.

 في العصر الحديث في صورة نقدية، ولا تدفع عينا إلا في الحالات ىإن الضريبة تفرض وتجب

الاستثنائية النادرة كإجازة سداد ضرائب الشركات و رسوم الأيلولة بما يوجد في الشركة من أوراق 
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فع عينا وذلك في شكل إلتزام فقد كانت الضرائب تد )80] (6[أما في العصور القديمة و الوسطى. مالية

الأفراد بتقديم جزء من المحصول أو بتقديم عمل معين كالمساهمة في بناء الجسور أو شق الطرق، ولا 

نجد أن الضريبة تأخذ الشكل النقدي في العصر الحديث، ذلك  و .يستخدم النقود إلا في حدود ضيقة

المعاصر، فالشكل العيني للضريبة أصبح غير ملائم لأنها أكثر ملائمة للإقتصاد النقدي و للنظام المالي 

  :وذلك للأسباب التالية

 تحمل الدولة تكاليف كبيرة و مرتفعة لجبايتها، وذلك بسبب ما تتحمله الدولة من نفقات جمع هذه -

، تتنافى مع مبدأ العدالة في توزيع العبء الضريبي، فالضريبة  )104] (7[المحاصيل ونقلها و تخزينها

  .ية حين تلزم المكلف بتقديم كمية من الإنتاج فإنها لا تراعي اختلاف نفقة الإنتاج من مكلف لآخرالعين

 إن الضريبة العينية لا تتلاءم مع النظام المالي الحديث، حيث أن الدولة تسدد نفقاتها في شكل نقدي -

 .فهي مضطرة لبيع ما تحصلت عليه من ضرائب عينية و تحويلها إلى نقد

نتشر الشكل النقدي للضرائب بشكل واسع، لكن لا تزال بعض الدول تتقاضى بعض الضرائب  لقد ا-

في شكل عيني أو شخصي كما هو الحال في فرنسا حيث يحق للمجالس المحلية فرض الضريبة في 

  .)15] (8[صورة ساعات عمل لحفظ الطرق المحلية و الزراعية

  . خاصية الجبر.2.2.1.1.1

عا إختياريا يترك أمر المساهمة فيه إلى اختيار الأفراد أو الأشخاص إن الضريبة ليست تبر

المفروضة عليهم بل تدفع جيدا باعتبارها عملا من أعمال السيادة التي تتمتع بها الدولة حيث تأكد مع 

تطور النظم السياسية و الاقتصادية صفتها الجبرية كالتعبير عن سيادة الدولة و مظهر لمبدأ التضامن 

وهذا يعني أن الدولة تفرض الضريبة على الأشخاص بما لها من سيادة .ماعي تحقيقا لصالح العامالاجت

عليهم، ومع أن تقريرها يستلزم موافقة ممثلي الشعب عليها في البلاد الدستورية ضمانا ضد تحكم 

بحت السلطة التنفيذية في فرضها، إلا إنها لا تفرض لموافقة كل ممول على حده، ومتى تقررت أص

إجبارية لكل فرد لمجرد انتمائه للمجتمع السياسي الذي تقررت فيه، لذلك تفرض على الوطنيين و 

الأجانب المقيمين في البلاد لا أحد يتمتع على أدائها بحجة أنه لا يملك حق الانتخاب لكونه أجنبيا أو أنه 

  ).47] (9[لم يصوت في جانبها

ن قد اقترع ضدها أو لم يوافق عليها، بل حتى ولو والفرد أيضا مطالب بأداء الضريبة ولو كا

ثبت أن حصيلتها ستوجه للإنفاق على أغراض تتنافى مع مبادئه، كداعية السلام الذي يعلم مسبقا أن 

جزءا كبيرا من الضرائب سيخصص لإنتاج السلاح وإشعال الحروب، أو أحد حماة البيئة الذي يعرف 

لات ذرية أو مركبات كيميائية قد تضر بالطبيعة، وليس في أن جزءا من الضرائب يخصص لبناء مفاع

ذلك ما يتعارض مع الفكر الديمقراطي، وخلاصة الأمر لأن السلطات العامة يصعب عليها أن تقرر 
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مسبقا بحجم ما يستقدم به الأفراد من هبات ومساعدات لمعاونتها على النهوض بوظائفها، لذلك فإنها لا 

يرادات الاختيارية في تغطية نفقاتها، لذلك فإنه كان من الضروري أو من تستطيع الاعتماد على الإ

  .المحتم أن تشتمل الضريبة على عنصر الإجبار حتى يتيسر للدولة ضمان تسيير مرافقها

    

صفة الإجبار في الضريبة تظهر واضحة عند الامتناع عن دفعها أو عند محاولة التهرب من  و

 الحالات اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري للحصول على ما تستحقه من إذ على الدولة في هذه. دفعها

ضرائب، فلا اختيار للمكلف في تسديد ما عليه من ضرائب، وهذا ما يميزها  عن غيرها من 

الإيرادات الأخرى، كالقروض الاختيارية التي تستخدم الدولة أساليب الإغراء العديدة لاكتساب الأفراد 

كما تختلف أيضا عن الهبات و التبرعات التي تقدم لبعض . صل وسداد الفوائدمع تعهدها برد الأ

و بدأت في شكل هبات من . الأشخاص العامة علما أن الضريبة كانت في العصور القديمة اختيارية

التعب إلى الأمير أو رئيس القبيلة، ثم فقدت صفتها الاختيارية مع تطور الأوضاع الاقتصادية و 

وأصبحت التزاميه كما تختلف عن إيرادات الدومين العام في طبيعتها و جوهرها، كذلك . الاجتماعية

تتميز عن القروض الجبرية وإذا أنفقت معها في صفة الإجبار لتعهد الحكومة بسداد الأصل و دفع 

 . الفوائد

  تدفع نهائيا.3.2.1.1.1

ولا ترد إليه إلا إذا تم أي أن المكلف يدفع الضريبة دون أن يكون له الحق في استرجاعها 

 .دفعها بصورة غير قانونية أو نتيجة خطأ مادي أو نتيجة حكم قضائي باعتباره لم يكن ملزما بها أساسا

وهذه الخاصية هي التي تميز الضريبة على القروض ولو كانت قروض إجبارية حيث يلزم 

حقاق قد يطول أمدها أو السلطات العامة قانونا بسداد أصل القرض وفوائد عنه في مواعيد است

 .، بخلاف الضريبة التي لا تخلف التزاما لاحقا بالوفاء )401] (10[يقصر

و لا يجوز رد مبلغ الضريبة حتى ولو أثبت دافعها أنه لم يستفد من خدمات الدولة أو أن 

  . بأن هناك فائض في ميزانية الدولةوالحكومة لم تقم بإنفاقها أ

  بدون مقابل.4.2.1.1.1

 مباشر من طرف الدولة باعتباره عضوا في لن المكلف يدفع الضريبة ولا ينتظر مقابأي أ

جماعة سياسية معينة توفر له حياة مستقرة يسودها الأمن، غير أنه يستفيد بطريقة غير مباشرة من 

  .الخ...الخدمات التي تقدمها الدولة مجانا كتهيئة الطرقات و توفير الإنارة العمومية

 لا توجد علاقة بين ما يدفعه الفرد من الضرائب و الخدمات التي يحصل عليها والملاحظ أنه

من جرّاء إنفاقها، بل في الكثير من الحالات نلاحظ أن هناك تناسبا عكسيا بين مقدار ما يدفعه الفرد من  
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ضرائب و مقدار ما يعود عليه من خدمات، حيث يقع الجانب الأكبر من عبء الضريبة على أصحاب 

] 11[خول الكبيرة في حين القسط الأكبر من الخدمات يستفيد منه الفقراء ذوي الدخول المحدودةالد

مثل خدمات التعليم المجاني و العلاج المجاني كما أنهم لا يدفعون إلا مبالغ بسيطة أو لا .)366(

ئب و على العكس فالأغنياء أو ذوي الدخول الكبيرة يدفعون ضرا. يدفعون ضرائب على الإطلاق

ويترتب على ذلك أن مقدار . مرتفعة و يستفيدون منها بشكل محدود أو لا يستفيدون من الخدمات العامة

 لا يتوقف على ما يعود على الممول من نفع خاص، وإنما على مقدرته التكليفية وحدها، وفي ةالضريب

ت معينة تقدمها هذا تختلف الضريبة على مقابل التحسين و الرسم، حيث تدفع الرسوم مقابل خدما

] 9[المرافق العامة لدافعيها، كما يدفع مقابل التحسين نظير الاستفادة من بعض الأعمال ذات النفع العام

)48(.  

و كون الضريبة تفرض دون مقابل يعني هذا أن الفرد ليس له الحق في المطالبة بمقابل مساو، 

 .لما دفعه من ضرائب

  مقررة الضريبة تفرض وفقا لقواعد.2.1.1.15.

يتم فرض الضريبة و ربطها و الاعتراض عليها و تحصيلها وإلغائها و الإعفاء منها بموجب 

نصوص قانونية وفقا لقواعد مقررة وليس تبعا لأهواء الحكام أو عمال الدولة، أي أنه لا يمكن فرض 

دة عند فرض الضرائب إلا بإصدار القوانين التي يجب أن تتبع في إصدارها الأصول الدستورية السائ

الضريبة في بلد معين، وهذه الخاصية يترتب عليها نتيجة مهمة و هي حفظ حقوق المكلفين بدفع 

الضريبة لأن للمحاكم حق النظر فيها إذا كانت القوانين المتعلقة بفرض الضرائب قد صدرت حسب 

لا تلغى إلا الأصول الدستورية المقررة لذلك حسب الوضع القانوني السائد فالضريبة لا تفرض و

و القانون الضريبي يشبه بهذا المضمار . بقانون يصدر بموجب الأصول الدستورية للبلد الذي يشرعه

القانون الجبائي، فكما أنه لا توجد جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه لا تفرض ضريبة ولا تلغى إلا 

  .ليهما أغلبية دساتير العالمبنص في القانون و تشكل هاتان القاعدتان اليوم مبدأين دستوريين ينص ع

ويظهر من ذلك أن القانون الجبائي في الدول الحديثة له مصدر شكلي واحد هو التشريع، إذ لا 

يجوز فرض الضريبة أو إلغاؤها استنادا إلى مصدر آخر ولو كان شكليا كالعرف مثلا أو مصدرا 

  . علميا كاستنباط الأحكام من مصادر الحكم و القضاء

 من أجل تحقيق النفع العام .6.2.1.1.1

يعد هذا الركن من أبرز علامات التطور التي مرت بها الضريبة حيث أن الفكر التقليدي كان 

يرى أن هدف الضريبة الأساسي بل الأوحد هو تحصيل المال أي كوسيلة لتوفير الأموال الأزمة 

وضمانا لتحقيق هذا الهدف المالي لتغطية النفقات العامة ولقد ظل هذا الاعتقاد قائما حتى وقت قريب، 
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و حماية للمجتمع من الاستخدام السيئ للضريبة، فإن الفكر الكلاسيكي ينادي بضرورة توافر   

  .شرطين أساسيين في فرض الضريبة وهما؛ وفرة الحصيلة الضريبية و حياد الضريبة

ة هامة إلى و أصبحت الضريبة أداة رئيسية لتحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية و سياسي

ها المالية في الكثير من الأحيان، فمن الناحية الاقتصادية استخدمت الضرائب كأداة ضجانب أغرا

لتحقيق الاستقرار عبر الدورات عن طريق زيادة الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة لدى 

تخدمت كأداة لفرض الأفراد في فترات التضخم، وخفضها لزيادة إنفاقهم في فترات الانكماش كما اس

نوع من الادخار الإجباري لأغراض التنمية الاقتصادية عن طريق امتصاص  جانب من الدخل القومي 

ووضعه في خدمة الإنتاج أو تشجيع الادخار الاختياري عن طريق الإعفاءات المناسبة، أو أداة لتشجيع 

 جزئيا من ضرائب الدخول أو الاستثمار في المجالات المرغوبة عن طريق إعفاء أرباحها كليا أو

إعفاء وارداتها و صادراتها من الضرائب الجمركية أو أداة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة 

 .)131] (12[الأجنبية عن طريق التعريفات الجمركية

  قواعد الضريبة و تقسيمها .2.1.1

 أو الخزينة عند فرض الضرائب يجب مراعاة ثلاثة أنواع من المصالح؛ مصلحة الدولة

العمومية تكمن في غزارة و مردودية الحصيلة الضريبية مع إنفاق أقل النفقات الممكنة، بينما مصلحة 

المكلف بدفع الضريبة، تقتضي أن يتحمل أقل عبء ممكن و كذا أن تتوزع الأعباء الجبائية بالتساوي 

ته، ألاّ تكون الضريبة أحد بالإضافة إلى مصلحة المجتمع، حيث تقتضي مصلح. بين مختلف المكلفين

  .معوقات تقدمه الإقتصادي و الإجتماعي

وبطبيعة الحال فالمصالح السابقة الذكر قد تتعارض في أغلب الحالات، و الحكمة تقتضي 

بإنشاء هيكل ضريبي يشمل أغلب المصالح، ويراعي مقدار التضحية بإحداها أو بعضها مقابل تحقيق 

  .الأخرى

  بة قواعد الضري. 1.2.1.1

 الضريبة و مختلف الخصائص التي تتوفر عليها ، و علما أن أساس فرض مبعد ما تناولنا مفهو

، أي إخبار المكلفين بالدفع فأي قانون ينص علي أن نوع من الضرائب  )73] (13[الضريبة هو الجبر

ليه عقوبات يلزم المكلفين بدفعها و الذين حدّدهم هذا الأخير بأدائها دون أي تماطل و إلا فرضت ع

  . التهرب الضريبينالتأخير طبقا لقواني

غير أن الإلزامية الضريبية أدت بعلماء المالية إلى استخلاص نظريات و قواعد الضريبة التي 

  .تحد من حساسية الملزمين بها و التي ترتكز عليها الضريبة و كذلك الأهداف المرجوة منها
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، و هذه "ثروة الأمم" في كتابه )Adam Smith( هي قواعد تعود إلى الإقتصادي أدم سميث 

القواعد لازالت سارية أهميتها إلى حد الآن و هي ترتكز غالبا على أربعة قواعد، و سوف نتناول كل 

  : قاعدة على حدى فيما يلي

  ة العدالة و المساواة في المقدرةقاعد.1.1.2.1.1

ة حسب قدراتهم التكلفية، بمعنى حيث أنه على مواطني كل دولة المساهمة في النفقات الحكومي

 يتناسبا مع الدخل الذي يحققونه تحت حماية الدولة، و وفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المال

 لا ةللضريبة على جميع الأفراد و تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله، و بالتالي فالعدال

نفس المبلغ و إنما تعني مشاركة كل فرد المعنويين و تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون ب

، و قد أوجد المفكرون  )84] (6[ في الأعباء العامة لدولة و ذلك حسب القدرة التكليفية نالطبيعيي

الماليون في الضريبة التصاعدية الأداة المثلي لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في توزيع 

  .الدخول

  اليقين و الوضوح قاعدة .2.1.2.1.1

 و ليست عشوائية ، ةيجب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها ، أن تكون يقيني

كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية لقانون تحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها، 

 على دراية تامة بالنصوص حتى يكون المكلف بها. وعائها، مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها

و هذا لا يتأتى إلا إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة و ليست عرضة . القانونية المنظمة لها

 .)95] (14[للتبديل أو التغيير، دون أن يترك ذلك لاجتهاد الإداريين

  ) أو الملائمة في الدفع(  قاعدة الملائمة في التحصيل.3.1.2.1.1

كل ضريبة في الفترة و حسب النمط الذي يمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف يجب أن تحصل 

بالضريبة و بالكيفية الأكثر تيسيرا له، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول الي مفهوم الملائمة في 

جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول إلى الخزينة العمومية يتلاءم مع 

  . قق الوعاء الخاضع للضريبةموعد تح

   قاعدة الاقتصاد في النفقات.4.1.2.1.1

المقصود بالاقتصاد في النفقات الجبائية، هو أن يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من 

وهذا الأمر يتطلب فرض الضرائب . ضرائب و ما يدخل منها إلى الخزينة العامة، من أقل ما يمكن

و لذلك تسعى إدارة الضرائب لاختيار أسلوب الجباية و .  نفقات تحصيلهاالتي تكثر إيراداتها و تقل

التحصيل الأقل تكلفة، لكي لا تضطر الدولة إلى التوسع في فرض الضرائب، و في الوقت الحاضر يتم 

و بالرغم من هذا . استعمال الإعلام الآلي الذي تسيره طاقة بشرية مكونة، بهدف التقليل من التكاليف
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ة الاقتصاد ليس من السهل تطبيقها، فهناك ضرائب يستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين فان قاعد

  .عليها وهذا يتطلب أعباء و نفقات مالية مرتفعة

  ة المحافظة على كفاءة جهاز السوققاعد .5.1.2.1.1

في ظل أنظمة المشروعات الخاصة، يستخدم الثمن كأداة لتحقيق الكفاءة الإقتصادية بالنسبة 

وبالتالي يجب اختيار الضرائب التي لا تؤثر على القرارات . للإنتاج و الإستهلاك و تخصيص الموارد

و في حالة عدم . )138] (15[الإقتصادية للأفراد و المشاريع، أي عدم تأثيرها على كفاءة نظام السوق

ق في أدنى مستوى القدرة على تحقيق هذه القاعدة، فإنه يجب أن يكون تأثير الضرائب على قوى السو

  .ممكن

   قاعدة الوظيفية.6.1.2.1.1

حيث أنه وفقا لهذا المفهوم، فإن الضريبة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق 

أي أن الدولة تستخدم الضريبة كأداة وظيفية للتدخل في الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية . غاية محددة

  .)89] (16[ المنشودةو لتحقيق أهداف سياستها المالية

  ن الضريبة و أهداف النظام المالي قاعدة عدم التعارض بي.7.1.2.1.1

وتعني هذه القاعدة ضرورة عدم تحقيق أهداف معينة عن طريق الضريبة، على حساب 

فمثلا استخدام الإعفاءات الضريبية لزيادة . )139] (15[الأهداف الأخرى المسطرة لفائدة المجتمع

  . يجب أن يكون على حساب عدالة توزيع الدخل في المجتمعالإستثمار، لا

   أنواع الضرائب.2.2.1.1

 يتم تقسيمها وفقا أن فإما ، الضريبية في مختلف دول العالم بتقسيمات مختلفةةنظمتأخذ الأ

 الاقتطاع وفقا لطريقة أو، "الضريبة أصل"بـ وفقا للمادة الخاضعة للضريبة وهو ما يعرف أولسعرها 

مهما كانت هذه   و.تصاعدية أو نسبية فرضها بمعدلات من حيث أو ، غير المباشرأوشر المبا

 الاقتصادية الأوضاعيتوقف على   واختيار نوع الضريبة. تكون منظمةأنا فيه يشترط ،التقسيمات

  . للبلدوالاجتماعية والسياسية

  معيار السعر. 1.2.2.1.1

  :ائبالضر نوعين منإلى سعرها  حسب تقسم الضرائب 

تقوم السلطة المالية  إنما ،قاسب تلك الضرائب التي لا يتحدد سعرها مو هي :الضرائب التوزيعية -

 . لجمع هذه الحصيلة، البلدأقاليمعلى  الإجمالية ثم تقوم بتوزيع هذه الحصيلة الإجمالي،بتحديد عائدها 

 .لفاكون مبلغاً محدداً سة ت للضريبة التوزيعيالإجمالية المحصلة أنبحيث 
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تحديد لحصيلتها النهائية وتكون أي  دون ،سلفا  الضرائب التي يتحدد سعرهاوهي :الضرائب القياسية -

 .الخاضع لها على شكل نسبة معينة تطبق على قيمة الوعاء

  الوعاءمعيار  .2.2.1.12.

  :ليإلى ما يحسب وعائها، الضرائب و تقسم 

 الآدمي هذا النوع من الضرائب هو الوجود  ويكون وعاء:الأشخاصالضرائب على . 2.2.1.11.2.

 الأفراد،على جميع  تفرض بسعر موحد و، البسيطة هي على نوعين؛ الفرد هو موضوعها و أن أي

ة في  العدالتتنافى ومبدأ فهي الأفراد وبسبب نظرتها الموحدة لجميع .الجنس بغض النظر عن السن و

 أو العمر أو تبعا للجنس ، مختلفةبأسعار شخاصالأتفرض على ، و التي  المدرجةأو .فرض الضريبة

  ،المنزلة الاجتماعية

 على شكل جزية مفروضة على الرجال دون الإسلاميالمالي  وقد فرضت في ظل النظام

  .]17[استعمالها  وحاليا قلّ،النساء

 هذا فرضي والقيم الماليةوهي الضرائب التي يكون وعاؤها  :الأموالالضرائب على . 2.2.2.2.1.1

 . غير مباشرةأو بطريقة مباشرة إما النوع من الضرائب

  

 . ضرائب على الدخل وضرائب على رأس المالإلىوتقسم   :الضرائب المباشرة  - أ

 :الضرائب على الدخل *

  : نوعينإلىالضرائب التي تتخذ من الدخل وعاء وتقسم  وهي 

تبعا الضرائب التي تفرض بصورة خاصة على الدخل   وهي:الضرائب النوعية +

  .والأجوركالرواتب  لمصدره مثلا قد يكون مصدر الدخل العمل

وعاء لها مهما   وهي التي تتخذ من مجموع الدخل:الضرائب العامة على الدخل  +

للمكلفين ويمكن   تتناسب مع المقدرة الاقتصاديةبأنهااختلفت وتعددت مصادره، وتمتاز 

بصفة ظروف المكلف  إلى ينظر إذمكلف بواسطتها مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية لل

  .عامة و شاملة

] 18 [ وعاء لهاالأشخاصالتي تتخذ من رأس مال   وهي الضرائب:الضرائب على رأس المال* 

   :إلىقسم نيملكها الشخص في لحظة معينة وت  التيالأموال ويقصد برأس المال مجموعة ،)121(

 

 أويمة السنوية لمجموع ثروة الفرد من الق  وتتخذ هذه الضريبة:الضريبة السنوية +

 .جزء منها وعاء لها
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 وهي التي تفرض على رأس المال في :الاستثنائية على رأس المال الضريبة +

كظروف الحرب لمواجهة نفقات الدولة المتزايدة في ظل تلك  الظروف الاستثنائية

 .الظروف

تسديد ته بعد  تفرض على ثروة الفرد لحظة وفا:مجموع التركة الضريبة على +

  .)357] (19[والمطلوبات  القانونيةالديون

الضرائب المباشرة في اتخاذها  تشترك الضرائب غير المباشرة مع: الضرائب غير المباشرة -ب

   :إلىالدخل والثروة وعاء لها وتقسم 

 .إنفاقهوهي الضرائب التي تفرض على الدخل بمناسبة : ستهلاكلاا ضرائب على *

ينفق بقصد   مبلغأيتتخذ من السلع والخدمات وعاء لها فتسري على : الإنفاقى ضرائب عامة عل* 

  .الاستهلاك

  ؛شكلينأحد الوعاء لها وتتخذ  وتتخذ من السلع والخدمات: ضرائب على السلع والخدمات* 

 تفرض على  التيمركيةجالضرائب الت، مثل  معينة من السلع والخدماأنواعائب على إما ضر

على سلع بدورها تفرض  التي  والإنتاج،ضرائب أو  .حدود الدولةلتخطيها  نة بمجردسلع وخدمات معي

 السلع غير المرغوب فيها إنتاجعلى غالبا تفرض فهي لذلك و . الاستثمار  لتوجيهأداةمعينة بوصفها 

تعد من  هي و، الاحتكارات المالية أو حتى .السلع الضرورية إنتاج من دفعها ىعفي أووتخفف 

 ، وبيع بعض السلعإنتاج احتكار إلىعندما تلجأ بعض الدول   ومثال ذلك،ب غير المباشرةالضرائ

 هذا .ن الربحع فائض  يضاف إليهما هامش ربح معقولالإنتاج، زائدكلفة  فتحدد ثمنا للسلعة يتكون من

  .هي ما تسمى بالاحتكارات المالية يعتبر بمثابة ضريبة مستترةهو ما  الأخير

 ضرائب عامة على السلع وخدماتي من ضرائب السلع و الخدمات، هو و الشكل الثان

ضريبة على نوعين، إما تتخذ من مجموع سلع وخدمات الاستهلاك وعاء لها وهي على  و.الاستهلاك

تفرض على مرحلة واحدة من المراحل التي تمر بها ، و من خلال اسمها نستنتج أنها مرحلة واحدة

. المشتريات  على استهلاكها فتسمى ضريبةأو ، فتسمى ضريبة المبيعاتاإنتاجهفقد تفرض على  السلعة

  :تكون على نوعين والإنتاج، مراحل كافة ضريبة على أو 

 إنتاجوتسري على كل مرحلة من مراحل : الإنتاجالتراكمية على مراحل  الضريبة +

 عليها مرة  ثم تفرضأولية،ضريبة على قيمة السلعة عند توريدها كمادة   فتفرض،السلعة

  و. تاجر الجملةإلى كونها سلعة تامة الصنع ، ثم عند انتقالها،نصف مصنعة  وهي سلعةأخرى

 المستهلك وهكذا يتكرر فرض الضريبة على إلىانتقالها من تاجر التجزئة  مرة رابعة عند

  .الأعمال للسلعة مثل ضريبة رقم الإجمالية القيمة
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ابه مع الضريبة التراكمية من حيث سريان وتتش  :الضريبة على القيمة المضافة +

 الضريبة هنا أن إلا .)17] (20[تمر بها السلعة الضريبة على كل مرحلة من المراحل التي

 وليس على القيمة ،في هذه المرحلة  على السلعةأضيفتتفرض على القيمة المضافة التي 

  . للسلعةالإجمالية

ابكها فيما بينها، و الشكل التالي يوضح و مما سبق، نلاحظ تداخل أنواع الضرائب و تش

  .تصنيفات الضرائب بصفة بيانية أوضح
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 ]20].[18].[19[.]17[أنواع الضرائب وفق التصنيف القياسي): 01(الشكل رقم
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 تهلاكالإس
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  تشخيص الضرائب غير المباشرة. 3.1.1

. بعدما رأينا في المطلبين السابقين تعريف، خصائص و مختلف تصنيفات الضريبة بصفة عامة

اشرة، حيث أننا سنبرز معايير التفرقة بينها و بين سنخصص هذا المطلب لدراسة الضرائب غير المب

كما أننا سنورد . الضرائب المباشرة، بالإضافة إلى أننا سنتطرق إلى إيجابيات العمل بها وكذا السلبيات

  . أنواعها بأكثر تفصيل

   المباشرة والضرائب غير المباشرة معايير التفرقة بين الضرائب1.3.1.1

جه الاختلاف بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، هو إن الاهتداء إلى تحديد أو

  .من الأمور المهمة والصعبة في نفس الوقت، والتي يمكن أن تواجه أي مشرع ضريبي

فلقد تعددت التصنيفات والتقسيمات، إلا أن البثّ في ذلك بصفة نهائية أمر مستبعد الحدوث 

  .ة من فترة لأخرى ومن منطقة لأخرىنظرا لتباين الظروف الاقتصادية والاجتماعي

وبصفة عامة تفرض الضرائب المباشرة على الدخل ورأس المال، أما الضرائب غير المباشرة فتفرض 

بمناسبة وقائع وتصرفات محددة تصدر عن الممول وتعبر عما يتمتع به من مقدرة مالية وثراء، ومما 

و لكن سرعان ما . ة وغير المباشرة أمر بسيطسبق يبدو أن التمييز والتفريق بين الضرائب المباشر

تظهر صعوبة الأمر بسبب تعدد المعايير التي تطرح للتمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

حتى بين علماء المالية فيما بينهم، لكن هناك شبه اتفاق ضمني في مؤلفات المالية على بعض المعايير 

  :المعتمدة للتصنيف أهمها

  لمعيار الإداري ا1.1.3.1.1

صِّلت اعتمادا على سجلات إسمية، حيث تقوم تبعا لهذا المعيار تعتبر الضريبة مباشرة إذا حُ

الإدارة الضريبية بإعداد قوائم تحتوي على اسم المكلف ومقدار الوعاء الضريبي الخاص به وكذا نوع 

  .)32] (21[الضريبة المستحقة عليه والمبلغ المنوط به دفعه

 إذا كان التحصيل يتم بدون قوائم – حسب المعيار الإداري –ضرائب غير المباشرة وتكون ال

إسمية وإنما يتم فرضها وتحصيلها بمناسبة حدوث وقائع وتصرفات معينة ومحددة يُستنتج منها المقدرة 

  .المالية للمكلف

وائم أو إذن يعتمد المعيار الإداري على طريقة تحصيل الضريبة، فإذا كانت تحصل بواسطة ق

سجلات إسمية فهي ضريبة مباشرة، أما إذا حصلت بدون قوائم أو سجلات اسمية فالضريبة في هذه 

  .الحالة غير مباشرة

وقد طبق المعيار الإداري الكثير من الإدارات الضريبية، مثل ما وجهته الجمعية التأسيسية 

تعتبر الضرائب المباشرة هي :"  من تعميم تشريعي مفاده1790فرنسا عام للإدارات الضريبية في 
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الضرائب التي تفرض مباشرة على الأموال والأشخاص بواسطة سجلات المساحة أو السجلات الاسمية 

 زال هذا المعيار معتمدا في فرنسا، إذ أنه على أساسه توزع  وإلى حد الآن لا)766] (22["

ا الضرائب المباشرة فيما فتختص المحاكم الإدارية بقضاي: اختصاصات النظر في قضايا الضرائب

  .تختص المحاكم المدنية بقضايا الضرائب غير المباشرة

وواجه هذا المعيار انتقادات عديدة منها أن تطبيقه يؤدي أحيانا إلى تداخل بين نوعي الضريبة، 

فيعطي بعض النقاد مثال الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، فهي لا تجبى بناء على 

 لا يمكن معرفة أسماء المكلفين بها، رغم ذلك فمن المؤكد أنها ضريبة يسماء، وبالتالكشف بالأ

  . أنها لا تحصّل بواسطة قوائم إسميةممباشرة، رغ

  ادي المعيار الاقتص2.1.3.1.1

وفقا للمعيار الاقتصادي ينبغي التمييز بين من يقوم بدفع الضريبة ومن يتحملها في نهاية 

 إمكانية نقل عبء – الذي يفترض أن يقوم بدفع الضريبة – أنه قد يتاح للممول فالواقع يؤكد. المطاف

نقل عبئ الضريبة الجمركية على القمح، والتي يدفعها :  عن ذلكلالضريبة لشخص آخر، ومثا

المستورد إلى الطحان، والذي يقوم بدوره بنقل العبء إلى الخباز الذي يضيف بدوره مقدار الضريبة 

أي أن المستهلك هو . بحيث يستقر عبئ الضريبة في النهاية على عاتق مشتري الخبز. إلى سعر الخبز

  .الذي يتحمل التكلفة الاقتصادية للضريبة في نهاية المطاف

وحسب المعيار الاقتصادي، تعتبر الضريبة مباشرة عندما يتحملها الممول المكلف بدفعها ولا 

. إذ لا يستطيع المكلف بدفعها، نقلها للغير. لى المرتباتمثل الضريبة ع. يستطيع نقل عبئها إلى الغير

 أي نقل –رغم أن هذا المثال يواجه انتقادا بالقول أن أصحاب الأجور قد يحاولون تحويل الضريبة 

 للأمام إلى أصحاب العمل عن طريق مطالب النقابات برفع الأجور لتعويض النقص الحاصل –العبء 

  .فيها بسبب زيادة الضرائب

 عندما يستطيع دافع الضريبة نقل –  حسب المعيار الإقتصادي دائما–كون الضريبة غير مباشرة وت

  .)181] (23[عبئها للغير

ومثل المعيار السابق يواجه المعيار الاقتصادي انتقادات عديدة تمس مصداقيته كمعيار لتصنيف 

  :الضرائب ويعطي نقاد هذا المعيار أمثلة كثيرة لذلك

 إيرادات النشاط التجاري والصناعي، هي ضريبة غير مباشرة، لكن بإمكان التاجر أو  الضريبة على-

بغرض تحميل عبئ الضريبة المدفوعة . الصناعي إضافة مبلغ الضريبة للتكلفة وبالتالي رفع سعر البيع

على عاتق المستهلك، فمع توفر شرط نقل العبء الجبائي يُصبح بالإمكان اعتبار الضريبة على 
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ات النشاط التجاري والصناعي ضريبة غير مباشرة حسب المعيار الإقتصادي وهذا غير صحيح إيراد

  .في الواقع

يصبح بإمكان المؤجرين وبسهولة إضافة مبلغ الضريبة على العقار .  في حالة وجود أزمة في السّكن-

إلى الغير، وفي وبالتالي فهم ينقلون عبئ ضريبة مباشرة  وهي الرسم على العقار . إلى ثمن الكراء

هذه الحالة لا يمكن اعتبار الرسم العقاري ضريبة غير مباشرة رغم حدوث ظاهرة نقل العبء 

  .الجبائي

كما أن . إذن فالظروف الاقتصادية تلعب دورا فعالا في إمكانية نقل العبء الضريبي من عدمه

كن في مناطق وغير ممكن في فهو مم. المنطقة الممارس فيها النشاط تحدد إمكانية نقل العبء الجبائي

  ).مثال الرسم العقاري لا يمكن تطبيقه في المناطق الريفية (مناطق أخرى 

وهكذا يظهر ضعف المعيار الاقتصادي كمصنف للضرائب المباشرة من غير المباشرة، فلا 

  .يمكن الاعتماد على معيار يَصلُح في ظروف معينة دون أخرى، أو في مناطق معينة دون أخرى

  )أو المالي( المعيار الفني 3.1.13.1.

يعتمد هذا المعيار على مدى ثبات الوعاء الضريبي، فحسب المعيار المالي تعتبر الضريبة 

الأجور، الضرائب على ملكية : مباشرة إذا كانت تفرض على أوعية ضريبية ثابتة ومستمرة مثل

 وقائع معينة لا تتوفر فيها صفتي وتعتبر الضريبة غير المباشرة إذا فرضت بمناسبة حدوث. العقارات

  .الثبات والاستمرار، وإنما تحدث بصفة متقطعة مثل صناعة سلعة، استهلاكها، تداولها

والحل الأمثل . والملاحظ أن كل معيار من المعايير السابقة الذكر يواجه انتقادات ونقائص

ة الذكر، لأن إعداد قوائم لتصنيف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة هو دمج كل المعايير السابق

اسمية بأسماء الممولين لتحصيل الضرائب يعني الحصول على وعاء ضريبي يمثل درجة من 

الاستقرار والثبات، أما في حالة فرض ضريبة على نشاطات وتصرفات غير متسمة بالثبات 

 مثل تلك القوائم فإنه يصعب عادة إعداد. والاستقرار، مثل استهلاك سلعة معينة، نقلها أو استيرادها

  .فـفي هذه الحالة نحن بصدد الحديث عن ضرائب غير مباشرة، أي عكس الحالة الأولى. للممولين

مفادها أنه يمكن اعتبار ... ويبسِّط علماء مالية آخرون معايير التصنيف إلى نظرية واحدة

ا تتناول الدخل عند الضريبة مباشرة إذا تناولت الدّخل عند تحققه، وتكون الضريبة غير مباشرة لم

 وبشكل عام تفرض الضرائب المباشرة على أصحاب الدخول 1.إنفاقه، مثل الضرائب على الاستهلاك

القادرين على الدفع، بينما الضريبة غير المباشرة تتحملها كل فئات الشعب، بمعنى أن الضرائب على 

بوفرة الحصيلة وسهولة الدخل تساهم في كبح التضخم، في حين تمتاز الضرائب غير المباشرة 

  .التحصيل لأنها متضمنة في ثمن السلعة أو الخدمة
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  خصائص الضرائب غير المباشرة . 2.3.1.1

استنتجنا مما سبق أن الضرائب غير المباشرة تفرض بمناسبة إنتاج، تداول أو استهلاك سلع أو 

طرح مشكل كيفية تحديد أموال أو خدمات وبالتالي نجد أنفسنا أمام مشكلتين رئيسيتين، فمن جهة ي

العمليات أو التصرفات الخاضعة للضرائب غير المباشرة ومن جهة أخرى إلى أي مدى تصل أهمية 

  .الضرائب غير المباشرة

  لمباشرة تحديد العمليات و التصرفات التي تخضع للضرائب غير ا1.2.3.1.1

نه في الضرائب كما رأينا سابقا يختلف الوعاء الضريبي في الضرائب غير المباشرة ع

المباشرة، كما أن الضرائب غير المباشرة لا تهتم بتحديد الممول الدافع للضريبة، بل تنصبّ على 

تحديد العمليات أو التصرفات التي تخضع بمقتضاها للضريبة، واختيار هذه العمليات يحكمه عاملان 

 لمن تفرض عليه أساسيان، حيث يجب اختيار عمليات وتصرفات توضح طبيعة القدرة المالية

و بالتالي يتم عادة اختيار التصرفات . الضريبة، و يجب كذلك اختيار عمليات يسهل اكتشافها ومراقبتها

التي تمثل الوعاء الضريبي غير المباشر وفقا للمعياريين السابقين، دون الاهتمام كثيرا بالأشخاص 

] 22[ت قانونية أو عمليات ماليةالذين يقومون بها، كما تصنّف التصرفات والعمليات إلى تصرفا

)688(.  

حيث أنه و ضمن التصرفات القانونية، يستلزم فرض الضريبة وجود عقد معين تسجل فيه 

العملية التي تمت، ويكون هذا العقد بمثابة الأساس الذي تفرض بسببه الضريبة ويتجلى ذلك بوضوح 

فرض بمناسبة نقل الملكية من شخص ومن أمثلة ذلك أيضا الضريبة التي ت.عند دفع رسوم التسجيل

  .لآخر

بينما العمليات المالية، فهي مثل الضرائب التي تفرض على عمليات تصدير واستيراد السلع مثل 

الرسوم الجمركية وكذلك الضرائب غير المباشرة على العمليات التي تؤدي إلى إضافة قيمة مالية معينة 

  .ضافةإلى السلعة، كمثال الضرائب على القيمة الم

  وعيوب نظام الضرائب غير المباشرةمزايا  2.2.3.1.1

 الضريبي، راجع لما تتميز به إن الدافع الأساسي لاعتماد نظام الضرائب غير المباشرة في الهيكل

  :الضرائب غير المباشرة من

طء وهذه أهم ميزة في هذا النظام، حيث أن نظام الضرائب المباشرة يُنتقد بب: التحصيلفي سرعة  ال-

التحصيل وهو ما يمثل مشكلة في حالة تعرض العملة للإنخفاض المستمر، وبالتالي يكون التأخير في 

تحصيل الضريبة في غير صالح الخزينة العمومية، ولذا فإنّ سرعة التحصيل في الضرائب غير 
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كل كبيرة، يجنّب الخزينة العمومية مشا) والذي يقع عند إتمام العملية أو التصرف مباشرة(المباشرة 

  .وبالتالي لا تنتظر مصلحة الضرائب أي فترة زمنية

 هذا النظام يحقق حصيلة ضريبية كبيرة وذلك بسبب أن الضرائب غير المباشرة تفرض بمناسبة -

  .إنتاج أو تداول أو استهلاك سلع، وهذه ميزة كبيرة لاسيما عند احتياج الخزينة العمومية للأموال

أن الضرائب غير المباشرة تضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة، فالمستهلك بما :  اللاشعور الضريبي-

لا يشعر بسدادها عند دفعها، كما أن الممول يقوم بتسديدها دون اعتراض طالما يعلم أنّ بإمكانه نقل 

  .]24[ عبئها إلى المستهلك النّهائي

ما منها في الضرائب المباشرة، المرونة القانونية في الضرائب غير المباشرة، هي أقل عمو : المرونة-

لكن بالنسبة للمرونة الاقتصادية فإن الضرائب غير المباشرة تتمتع بها بصفة كبيرة، والملاحظ أنه كلما 

تحسن وازدهر النشاط الاقتصادي، كلما زاد عائد الضرائب غير المباشرة، بل أصبح عادة عائد 

فزيادة حجم الصادرات أو زيادة  .ية السّائدةالضرائب غير المباشرة دليلا على الأوضاع الاقتصاد

  .حركة الناقلات أو زيادة استهلاك الكهرباء بمثابة مؤشرات حقيقية على ازدهار الوضع الاقتصادي

يترتب على تطبيق نظام الضرائب غير و رغم المزايا العديدة التي سبق ذكرها، إلا أنه قد 

  :همها في، تتمثل أكثير من النقائص والعيوبالالمباشرة 

فأحيانا تكون تكاليف تحصيل الضرائب غير المباشرة مرتفعة جدا، :  ارتفاع تكاليف تحصيل بعضها-

لدرجة أدّت إلى اختفاء بعضها بسبب ارتفاع تكلفة التحصيل، ففي فرنسا مثلا تمّ إلغاء بعض الضرائب 

ُـحصّل لفائدة الجماعات المحلية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التحص   .يلالتي ت

ّـها قد :  والتداولالإنتاج مضايقة حركة - تعتبر الضرائب غير المباشرة أحيانا مزعجة للمولين، لأن

تتطلب إجراءات وفحوصات تمثل عقبة حقيقية أمام حركة الإنتاج والتداول أمام التنمية الاقتصادية، 

لمباشرة أقل بكثير من مثل المراقبة الجمركية الشديدة، ويبقى الإزعاج الذي تسببه الضرائب غير ا

  .الإزعاج الذي تسببه الضرائب المباشرة

 )65] (25[إن الانتقاد الأساسي الموجه للضرائب غير المباشرة هو اعتبارها غير عادلة : عدم العدالة-

فعبؤها يقع على الأسر الفقيرة كثيرة العدد، وتصيب أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ومؤخرا ، 

 الضريبية التخفيف من هذا العيب بأساليب عديدة مثل إعفاء السلع الضرورية من حاولت التشريعات

  .الخضوع للضريبة أو تقليل النسبة فيها



 30

ينتقد نظام الضرائب غير المباشرة بكونه يعوق النشاط الاقتصادي ومثال  : إعاقة النشاط الاقتصادي-

ود والعمليات المالية التي تكوّن النشاط أنه بما أن الضرائب غير المباشرة تفرض على العق: على ذلك

  .الاقتصادي، فهي تؤدي أحيانا إلى جمود الأسواق في حالة ارتفاعها كما هو الحال في سوق العقارات

   غير المباشرة في النظام الجبائيمكانة الضرائب 3.2.3.1.1

دية، اجتماعية تحدد مكانة الضرائب غير المباشرة في النظام الجبائي بناءا على أسباب اقتصا

  .ومالية

 إن تخفيض سعر الضرائب غير المباشرة يؤدي إلى تخفيض الأسعار، : من الناحية الاقتصادية-

وارتفاع قيمة الضرائب غير المباشرة يؤدي عموما إلى ارتفاع الأسعار، بمعنى أنه يمكن استخدام 

  .الضرائب غير المباشرة لضبط التضخم وأداة لتحديد الاستهلاك

ماعية متعددة لأنها تزيد من  كثرة الضرائب غير المباشرة لها آثار اجت: لناحية الاجتماعية من ا-

  .ء الجبائي على أفراد المجتمع وبصفة أكبر على الطبقة الفقيرة منهالعب

  تسمح الضرائب غير المباشرة بتوفير حصيلة ضريبية كبيرة للدولة، لاسيما في : من الناحية المالية-

  .ت المالية بسبب نظرية اللاشعور الضريبي الذي يتميز به نظام الضرائب غير المباشرةحالة الأزما

  : وكحوصلة عامة يمكن القول أن نظام الضرائب غير المباشرة يتسم بالخصائص التالية

غزيرة  ة سريعة ويالهدف الأساسي للضرائب غير المباشرة ينصب على طلب إيرادات ضريب -

  .لفائدة الخزينة العمومية

 .تتميز الضرائب غير المباشرة بسهولة التحصيل وقدرتها على الوصول إلى أصغر الممولين -

  .الضرائب غير المباشرة توازن الضرائب المباشرة إلى حد كبير -

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المفاضلة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة تتوقف  و

جتماعية والإدارية لكل دولة، كما أن الواقع يبين أن كل الدول على الظروف الاقتصادية، المالية، الا

 النظامين مع بعض، حيث أن كل واحد منهما مكمل للآخر، كما أن مزايا نظام تكمّل بكلىتعمل 

  .وتصحّح مساوئ النّظام الآخر

  مكونات الضرائب غير المباشرة. 3.3.1.1

 استعمال الدخل فقد اصطلح على بما أن الضرائب غير المباشرة تمس دخول الأفراد عند

  .تسميتها بضرائب الإنفاق

 وذلك راجع لما سبق ذكره من ،تحتل ضرائب الإنفاق مكانة هامة في أي نظام ضريبي و

  ...مزاياها العديدة، كسهولة جبايتها، وغزارة حصيلتها

  :)182] (26[وقد قسم فقهاء المالية الضرائب غير المباشرة إلى نوعين
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  ضرائب على الاستهلاكال.1.3.3.1.1

من خلال تسميتها نستنتج أن هذا النوع من الضرائب غير المباشرة يفرض بمناسبة استعمال 

مناسبة استهلاك سلعة أو خدمة يحتاج الفرد بالفرد لدخله للحصول على السلع والخدمات المختلفة أي 

  .إليها

  : وهذا النوع من الضريبة يقسم بدوره إلى نوعين 

  .لنوعية على الاستهلاكالضرائب ا -

 .الضرائب العامة على الاستهلاك -

   الاستهلاكالضرائب النوعية على.1.1.3.3.1.1

تقوم الدولة بفرض ضريبة غير مباشرة على الأفراد عند قيامهم باستعمال بعض الأنواع من 

 نفقاتها أو لتغطية) موارد مالية(السلع أو الخدمات لتحقيق عدة أهداف مالية، لتحقيق دخول مالية 

لتحقيق أهداف اجتماعية كالحد من استهلاك الكحول أو السجائر، أو أهداف اقتصادية لتشجيع استهلاك 

  .نفير من استهلاك سلعة أخرىأو التّ) الإنتاج الوطني(سلعة معينة 

مهما كان الهدف الذي ترمي إليه السياسة الضريبية للدولة في فرض ضرائب نوعية على  و

ديد أنواع السلع والخدمات حاعتبارات لت) 03(بي يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة ين النظام الضرالاستهلاك فإ

   :وهيالتي يمكن فرض ضرائب الاستهلاك عليها 

  . الحصيلةغزارة الذي يقضي بفرض الضريبة على نطاق واسع من السلع لضمان :الماليعتبار الإ -

لع الضرورية التي تستهلكها الطبقات ذات الدخل  والذي يقضي باستبعاد الس:الإنسانيعتبار الإ -

  .)202] (27[المحدود عن قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك

 والذي يقضي بفرض ضرائب على أنواع معينة من السلع :والاجتماعيالغرض الاقتصادي  -

 أنواع أخرى من السلع  أو فرض ضرائب على،)232] (28[لإنتاج المحلياالخارجية بغرض حماية 

  .تحقيقا لأغراض اجتماعية لتشجيع عدم استعمالها كالسجائر والمشروبات الكحولية

 الضريبة على استهلاك البنزين، دخول :نجدكأمثلة على الضريبة النوعية على الاستهلاك  و

 فرض أثار ، وقدالخ.. .البنالمتاحف والملاعب الرياضية والحدائق، الضريبة على استهلاك السكر، 

ديد أنواع السلع الخاضعة للضريبة، وكذا  تحإشكاليتين، تتمحوران حول؛ هذا النوع من الضرائب 

  .الضريبةهذه كيفية تحصيل 

 المشرع الضريبي أن يأخذ بالاعتبارات الثلاثة السابقة الذكر في تحديده للسلع ىعلحيث أنه 

  :رئيسيةكية إلى ثلاثة أنواع قسم السلع الاستهلانت و .)184] (26[الخاضعة للضريبة
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وهي السلع التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها لإشباع حاجاته الأساسية، :  السلع الضرورية -

  .مثل المواد الغذائية أو الأدوية

ونشير هنا إلى أن العائلات ذات الدخل المحدود تخصص حيزا كبيرا من دخلها لاقتناء هذا 

ائلات ذات الدخل الكبير، رغم أنها هي كذلك تقتني هذا النوع من السلع إلا النوع من السلع، بينما الع

  .أن دخلها أكبر بكير من أن يؤثر ثمن السلع الضرورية عليه

بالنظر إلى الاعتبار المالي تعد السلع الضرورية مجالا خصبا لغرض الضريبة النوعية على 

ن السلع وهو ما يحقق وفرة كبيرة في الحصيلة، الاستهلاك، لعدم إمكانية الاستغناء على هذا النوع م

أما بالنظر إلى الاعتبار بين الإنساني والاجتماعي، فغن فرض الضريبة النوعية على الاستهلاك لا 

يحقق المساواة الاجتماعية بين طبقات المجتمع، كما أنه يعد منافيا لمبدأ من المبادئ الأساسية للضريبة 

ونتيجة لذلك تتجة الآراء إلى عدم فرض ضريبة على السلع الاستهلاكية ألا وهو العدالة والمساواة 

الضرورية ليس ذلك وحسب بل يوصى بدعم أسعارها لكي يتمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول 

  .عليها

 وهي السلع التي يكون الغرض من شرائها تحقيق الرفاهية، وتتميز بخصوصية :السلع الكمالية -

ة من أفراد هي التي تختص باستهلاكها وهي الفئات المرتفعة الدخل التي تكون استهلاكها، أي أن قل

لديها القدرة على دفع مبالغ كبيرة للحصول عليها، وتتميز السلع الكمالية بمرونة الطالب عليها، أي أنه 

  .كلما ارتفع سعرها، قل الطلب عليها

 السيارات الفاخرة، العطور الناذرة أو المستوردة، المنتجات :الكماليةومن أمثلة السلع 

  .إلخ... التكنولوجية الحديثة 

وبالإسقاط على الاعتبارات الثلاثة التي يأخذها النظام الضريبي لتحديد أنواع السلع الخاضعة 

  : للضريبة على الاستهلاك نجد ما يلي 

طريقة مثلى، لكون أن الأغنياء يدفعون فرض الضريبة على الاستهلاك يحقق اعتبار العدالة ب

  .مبالغ مالية معيشة الرفاهية، كما أن الطبقات الفقيرة لا تمسها الضرائب في هذا النوع من السلع

إلا أن الاعتبار الأول وهو اعتبار غزارة الحصيلة لا يتحقق في هذا النوع من السلع لأن 

ا تؤدي إلى تعليل الطلب عليها وبالتالي تقل كميات استهلاكها صغيرة، كما أن الزيادة في أسعاره

  .حصيلتها الضريبية

والواقع المعاش أثبت أن معايير التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية غير دقيق وغير 

واضح، وتختلف من مثال لآخر والتفرقة بينها أمر نسبي، فبعض السلع الكمالية في مكان ما هي سلع 

  .سلع كمالية في وقت ما هي سلع ضرورية في وقت آخرضرورية في مكان آخر و
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وهي السلع ذات الاستعمال الواسع، بغض النظر عن كونها سلع كمالية أو : السلع الشائعة الاستعمال -

ضرورية، بمعنى أن فئات عريضة من المجتمع تستعملها، بكن أهميتها لا تصل إلى درجة كونها 

  إلخ...جائر الشاي، السكر، الس: ضرورية وهي مثل 

ونلاحظ أن الزيادة في أسعار هذا النوع من السلع تؤثر بنسبة قليلة جدا في الطلب عليها، وهذا 

نظر لتعود أفراد المجتمع على استعمالها وتمثل هذه السلع مجالا خصبا لفرض الضريبة على 

في ) ة على الاستهلاكالضريب(الاستهلاك، لكونها تحقق عائدا غزيرا من الناحية المالية وتنتقد لأنها 

  .هذه الحال تمس الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود

ويمكن القول أن النظام الجبائي يتأثر بالوضع الاقتصادي والمالي السائد في البلد عند اختيار 

نوع السلع التي تفرض عليها الضرائب على الاستهلاك، ففي حالة قلة المصادر المالية وركود 

ادية تفرض الدولة الضرائب على الاستهلاك على جميع أنواع السلع دون مراعاة الأوضاع الاقتص

  .ضرورية أو كمالية) السلع(كونها 

أما في حالة انتعاش الأوضاع الاقتصادية والمالية فيراعي الجانب الإنساني في فرض الضريبة 

ة الاستهلاك يقوم بتجديد ديد السلع الخاضعة لضريب، بعد أن يقوم المشرع الضريبي بتحعلى الاستهلاك

اول بعض أساليب مرحلة التحصيل ويتحد تحصيل الضريبة النوعية على الاستهلاك بعدة طرق، ونتن

  :التحصيل فيما يلي

تفرض في المرحلة الأولى من إنتاج السلعة، ففي ضريبة إنتاج التبغ مثلا يحصل  :ضريبة الإنتاج* 

 تحصل من المصانع التي تنتج السجائر وهنا تجب الإشارة من المزارع الذي يقوم بزراعة التبغ، أو قد

أنه مهما كانت المرحلة التي يحصل فيها ضريبة الإنتاج، فإن المستهلك هو الذي يقوم بتحمل عبئها في 

  .النهاية، حيث أن المنتج يضيف مقدار الضريبة إلى ثمن السلعة

صيل، يقوم المشرع الضريبي غالبا ولضمان غزارة الحصيلة الضريبية والاقتصاد في نفقات التح

أي التي تنتج في أماكن ، )116] (29[لى السلع التي تتميز بتركز إنتاجبفرض ضريبة الإنتاج ع

  .محدودة وبكميات كبيرة نسبيا

  .الضريبة على الكحول والإسمنت والضريبة على البنزين: ومن أمثلة ضريبة الإنتاج 

 الضرائب الجمركية على حركة السلع والخدمات دخولا تقوم الدولة بفرض:  الضرائب الجمركية*

 ضرائب الاستيراد وضرائب التصدير، وبسبب قسمين؛وخروجا من وإلى إقليمها وبذلك تقسم إلى 

ضخامة حركة التجارة الدولية على المستوى العالمي، تعد الضرائب الجمركية أهم أنواع الضرائب 

  .)188] (26[لمباشرة لغزارة حصيلتها الضريبيةغير ا
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 وتفرض الدولة الضرائب الجمركية لتحقيق عدة أهداف، وفي مقدمتها الهدف المالي، لأنه وكما

سبق الذكر تدر الضرائب الجمركية عائدات هائلة في خزينة الدولة، مما يساعد الدولة على مواجهة 

 حماية الإنتاج نفقاتها العامة، كما قد تهدف الضرائب الجمركية إلى تحقيق أغراض اقتصادية مثل

على سلع معينة، قصد رفع ثمنها والصناعة المحلية، فيفرض المشرع الضريبي، ضرائب مرتفعة 

خل الدولة، مما يجعلها غير قابلة لمنافسة السلع المحلية ويمكن أن تفرض الضرائب الجمركية كذلك دا

لتي تسبب انهيار لتحقيق أهداف اجتماعية ومثال ذلك فرض ضرائب جمركية مرتفعة على السلع ا

  .القيمة الأخلاقية للمجتمع

  

  الضرائب العامة عل الاستهلاك .2.1.3.3.1.1

يتناول فرض الضرائب العامة على الاستهلاك جميع أنواع السلع، أي جميع ما ينفقه الفرد في 

استهلاكه، وفرض هذا النوع من الضرائب لا يعني عن فرض الضرائب النوعية على الاستهلاك، إذ 

  .)110] (29[ن أن تفرض كل منهما جنبا إلى جنب من الممكأنه

  : على الاستهلاك صورا متعددة أهمها العامة وتتخذ الضريبة 

 ويطلق عليها ضريبة ، السلعة أو الخدمةوهي ضريبة تفرض عند اقتناء :المبيعاتالضريبة على  -

  .السلع بالتجزئة

لعة أو الخدمة في مرحلة وصولها إلى هي ضريبة تفرض على الس :الضريبة على المشتريات -

المستهلك، ويتم دفعها مرة واحد عند بيع السلعة من تاجر الجملة إلى التاجر التجزئة الذي ينقل عبئها 

إلى تاجر تجزئة آخر وهكذا حتى يتحملها المستهلك النهائي وهذا النوع شائع جدا في النظام الجبائي 

  .الإنجليزي

  : ل الضريبة على رقم الأعما -

تسن في كل مرة من مرات انتقال السلعة بين مرحلة الإنتاج ومرحلة الاستهلاك وتصب من 

ثمن السلع أو الخدمة مضافا إليه البائع ومقدار الضرائب التي دفعت في كل مرحلة من مراحل إنتاج 

ا على وتوزيع السلعة أو الخدمة حتى وصولها إلى يد المستهلك وبالتالي نظريا سيكون عبؤها كبير

المستهلك الذي يتحملها بصفة نهائية، مما يدعو إلى ضرورة فرضها بأسعار منخفضة تتناسب وعدد 

  .مرات انتقالها إلى غاية وصولها للمستهلك النهائي

وتنتقد الضرائب العامة على الاستهلاك بأنها تؤدي إلى رفع مستوى أسعار السلع والخدمات 

ائيين من أصحاب المداخيل المحدودة بالإضافة إلى أن أسلوب وهو ما يمثل عبئا على المكلفين النه

فرضها يلزم التجار والمنتجين بضبط الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم، وهذا ما يمثل مشكلا لهم مع 
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 اليومية والجداول الدفاترالإدارة الضريبية بسبب سهولة مراقبة نشاطاتهم من طرفها عن طريق 

  .المحاسبية

 التفرقة بين المشاريع الكبيرة –هذا النوع من الضرائب يعيبون عليها حسبهم كما أن النقاد ل

والصغيرة، فمثلا تفرض الضرائب على رقم الأعمال مرة أو مرتين في المشاريع الكبرى لأن جميع 

عمليات الإنتاج المتعلقة بالسلع تتم داخل نفس المشروع وبالتالي لا يتم تداول السلع أو الخدمات كثيرا، 

كس ما يجري به العمل في المشاريع الصغيرة من شراء للسلع أو الخدمات في آخر دورتها ع

وبالتالي ارتفاع ثمن السلعة أو الخدمة التي ) مع ما يحمله من عبئ إضافي لكلفة المشروع(الإنتاجية، 

  .يتبعها المشروع الصغيرة

  الضرائب على التداول  .2.3.3.1.1

 والفرد .ب رأينا أنواع الضرائب التي تفرض على الاستهلاكفي الفرع الأول من هذا المطل

هذا الجزء هو الذي تفرض عليه الضرائب على (بعد حصوله على الدخل يقوم باستهلاك جزء منه 

 أو الاستثمار في شكل شراء أصول جديدة للادخارأما الجزء الباقي من الدخل فيوجه إما ) الاستهلاك

لتصرف بالبيع في الأموال الموجودة لديه إلى شخص آخر، وفي كلتا مقارنة أو منقولة، أو يقوم با

،  )70] (30[الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على التداول وانتقال الأموال بين الأفراد

لتداول في أغلب الأنظمة وهذا ما يطلق عليه الضرائب على التداول، ومن أمثلة الضرائب على ا

  الجبائية نجد؛

وتفرض على تداول الأموال وانتقالها من شخص لآخر ويتم ذلك  ):الدمغةضريبة  (الطابع ضريبة -

، وينظم القانون طريقة ت أو الفواتير أو السنداتبصورة عديدة لتحرير مستندات العقود أو الشيكا

تحصيل هذه الضريبة إما بلصق طوابع الدمغة على تلك المحررات، أو عن طريق دمغ المحرر نفسه 

  .سطة ختم الإدارة المختصة بذلك مثلما هو الحال بالنسبة للشيكاتبوا

في الدول النامية يتم استخدام ضرائب الدمغة بصورة واسعة كوسيلة لتحقيق الإيرادات  و

المالية، ليس فقط بالنسبة لعمليات تداول الأموال فقط وإنما حتى في تقديم طلبات لبعض الجهات 

  . الأمر في الجمهورية مصر العربيةوالمؤسسات الحكومية مثلما هو

وتدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية لإثبات حق من انتقلت إليه : الضريبة على التسجيل  -

الملكية وسعر الضريبة هنا غير ثابت بل يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق أو التسجيل 

نها تتناسب وقيمة المال موضوع الضريبة، كما أنها وهذا النوع من الضرائب يحقق اعتبارات العدالة لأ

ملائمة توقيت الدفع، حيث تدفع في وقت يكون فيه المكلف قادرا على ذلك، ورغم ذلك فعلى المشرع 

 .الضريبي عدم المغالاة في سعرها حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تداول رؤوس الأموال وانتقالها
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  العبء الجبائيماهية .2.1

  

بما أن . همزعاج ل نوعا من الإ، يمثلاع جزء من أموال المكلفين على شكل ضريبةإن اقتط

ى ميزانياتهم و على وهو ما يسبب ضغطا أو عبئا عل. دخولهم الحقيقية الصافيةحجم على ذلك يؤثر 

  . لدخلهم المعتادطريقة الإنفاق

   الجبائي مفهوم العبء.1.2.1

في القرن التاسع عشر، "  الحريالإقتصادب المذه"استخدم مصطلح العبء من قبل أنصار 

ومع تطور  .حيث اعتبر الإنفاق العام يومها بمثابة العبء على الإقتصاد، كونه في رأيهم،غير منتج

 وظائف الدولة من حفظ الأمن والدفاع فقط إلى تأمين الرفاهية الإقتصادية و إعادة توزيع الدخل،

  .متداولة في مؤلفات المالية العامة، ولكن بمفهوم آخر" لعبءا"بقيت عبارة .وتحقيق التوازن الإقتصادي

   العبء الجبائي تعريف.1.1.2.1

تعمل القوانين الضريبية على تحديد قيمة المبلغ الواجب على الفرد اقتطاعه من دخله بهدف 

ن وم ،"الممول القانوني"أو " ي للضربيةحامل العبء القانون"دفع الضرائب المترتبة عليه، فيسمى 

إما عن طريق التهرب، أو عن طريق إلقاء عبئها ) الضريبة(الطبيعي أن يعمل هذا الفرد على مقاومتها 

على شخص آخر، فإن نجح في ذلك فإن هذا الشخص سيحاول بدوره إلقاءها على شخص ثالث و هكذا 

حامل  "وهو من يسمى.إلى أن يستقر عبء الضريبة في النهاية على شخص ما، لا يستطيع نقل عبئها

، فلا يتحمل الممول القانوني عبئ الضريبة  )55] (31["الممول الحقيقي"أو " العبء الفعلي للضريبة

فعليا، بل يقتصر دوره على توريد الضريبة ثم تحصيل قيمتها من شخص آخر، و قد يفشل أحيانا في 

  .تنقل عبء الضريبة إلى شخص آخر، فيصبح الممول القانوني و الفعلي في نفس الوق

 الضريبي، بأنه تلك الآثار التي تحدثها الضريبة على أسعار السلع و كما يعرف البعض العبء

 ، وأنصار هذا التعريف يقومون بالخلط بين ظاهرة )390] (32[الخدمات أو على أسعار عوامل الإنتاج

هو كافة الآثار باعتبار أن العبء الضريبي " الآثار الاقتصادية للضرائب"و بين " نقل العبء الضريبي"

 نجاح الممول القانوني ن الإنتاج، سواء نتجت علالتي تنتج على أسعار السلع والخدمات وأسعار عوام

  . لاستقرار العبء الفعلي للضريبةاقتصاديةفي نقل العبء الضريبي أو نتجت كآثار 

) 2007-1910( و مسجريف Bent Hansen) 1920-2002( عرّف هانسنوقد 

Musgrave الضريبي بأنه التغيرات الناشئة عن فرص الضريبة على توزيع الدخول، حيث  العبء 

 عن فرض الضرائب؛ آثار على استخدام الموارد الاقتصادية و على الإنتاج الوطني و على توزيع ينتج
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من الآثار ) ياستخدامات الموارد و الإنتاج الوطن(الدخول، حيث يعتبر الأثرين الأول و الثاني 

  ".العبء الضريبي"فيخص مصطلح ) توزيع الدخول(أما الأثر الثالث  ، للضرائبالاقتصادية

، فالشخص الذي يدفع  )85] (33[ويجب أن نفرق بين العبء النقدي، العبء الحقيقي و الأثر

الضريبة للدولة مباشرة هو الذي يتحمل العبء النقدي، و إذا استطاع نقل عبء الضريبة إلى آخرين و 

كونون قد تحملوا العبء الحقيقي، و قد تفرض الضريبة على سلعة ما، فيرتفع ثمنها و استقرت عندهم ي

يقل الطلب عليها، و يزداد الطلب على السلع البديلة مما يؤدي إلى رفع ثمنها، فيعتبر ارتفاع ثمن السلع 

  .لضريبة على السلعة الأولىالبديلة من أثر فرض ا

 المفاهيم المتشابهةالعبء الجبائي و  التمييز بين 2.1.2.1

يجب التمييز بين مصطلح العبء الجبائي، والمصطلحات الضريبية الأخرى المتشابهة، و إن 

إلا أنها تختلف اختلافا كبيرا، سواء من حيث طريقة حسابها أو من حيث الهدف . كان معناها متقارب

  :وسنرى فيما يلي بعض هذه المصطلحات.الذي تصبو إليه دراستها

  الضغط الضريبي.1.2.1.2.1

 قطاع (اقتصاديةيعرّف بأنه العلاقة بين الاقتطاع الضريبي الذي يتحمله شخص طبيعي أو فئة 

 حيث يرتبط خصوصا بطبيعة و مستوى النظام ،)183] (34[ الدخل المتاح لهذا الشخص أو الفئةو) ما

 عن الضغط  فضلا. فنكون بذلك أمام ضغط ضريبي فردي و ضغط ضريبي لفئةالسائد،الاقتصادي 

  .الضريبي الإجمالي

  : ويقاس الضغط الجبائي على مستويات عدة 

 .هو العلاقة بين ما يدفعه الشخص من ضرائب ودخله): الشخص الطبيعي(على مستوى الفرد  −

  

    
  اشتراكات الضمان الاجتماعي +     مجموع الضرائب المباشرة        

   =رديفبائي الجغط الضال      
  ع المداخيل         مجمو

  

 ): المؤسسة الاقتصادية: مثلا(على مستوى القطاع  −
  

                       الاقتطاعات + مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة              
  المدفوعة للضمان   الاجتماعي

   =طاعقبائي للجغط الضال       
  )الأرباح(            رقم أعمال القطاع 
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الدخل أو  (الناتج الوطني الخامهو نسبة الإيرادات الضريبية إلى :  الدولة على مستوى −
 .)القومي

  

                 مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة
   =ولةدبائي للجغط الضال 

                      الناتج الوطني الخام 

  
  اقة الضريبيةالط.2.2.1.2.1

في الضرائب، تلجأ الدولة إلى زيادة الاقتطاعات " الدفعإلزامية "وفقا لخاصية الجبر أو 

الضريبية في حالة نقص الموارد لتمويل الخزينة العمومية ، غير أن سلطة الدولة هنا غير مطلقة، بل 

تحدّها الطاقة الضريبية، التي تمثل قدرة المجتمع على المساهمة في دفع الضريبة للوصول إلى أقصى 

  . )227] (35[من الدخل القومي لتمويل الأعباء العامة للدولةحد ممكن من الاستقطاع 

إنّ الطاقة الضريبية الممكنة هي أقصى معدل للضغط الضريبي يمكن  وبتعبير أوضح،

الوصول إليه، حيث أن الضغط الضريبي عبارة عن مؤشر لتقييم كمي يسمح بمعرفة ثقل الاقتطاعات 

المحلي الخام، أما الطاقة الضريبية فهي أعم من الضغط الضريبية في المجتمع وذلك مقارنة بالدخل 

الضريبي و تستوجب الإلمام بأكبر قدر من المتغيرات الاقتصادية قصد تحديد أكبر حصيلة ممكنة، إذن 

 .يمكن اعتبارها المجال أو المدى الضريبي الذي يتغير فيه معدل الضغط الضريبي

  الجهد الضريبي .3.2.1.2.1

، إلى مجموع )الإيراد الضريبي الفعلي(يبي عن نسبة الضرائب الفعلية يعبّر الجهد الضر

الضرائب الممكنة التحصيل، وارتفاع نسبة الضرائب في بلد معين بالمقارنة ببلدان أخرى، يعني أن 

هذا البلد يبذل جهدا عاليا في التحصيل الضريبي، و بالتالي يصعب عليه زيادة الضرائب بدرجة أكبر، 

 أن هذا البلد يبذل جهدا أقل و بالتالي فإمكانية يض النسبي لمعدل الضريبة في بلد آخر، يعنلكن الانخفا

  . )28] (36[زيادة نسبة الضريبة لديه سهلة نسبيا

  :بتعبير رياضي و

   المحققةالضرائبمجموع                                                
  =معدل الجهد الضريبي              

   الضرائب الممكنة                                           مجموع    
  :الإشارة إلى ما يليهنا  و يمكن 
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فإن هذا يعني ارتفاع الجهد الضريبي و بالتالي : إذا كان معدل الجهد الضريبي أكبر تماما من الواحد -

عوامل أخرى قد يتعلق بعضها فإن العجز المالي لا يرجع إلى قصور السياسة الضريبية، و إنما إلى 

  .بالنفقات العمومية مثلا

فيعني ذلك أن الجهد الضريبي أقل مما يجب و أن : أما إذا كانت هذه النسبة أقل تماما من الواحد -

  .العجز المالي يرجع بدرجة كبيرة إلى قصور السياسة الضريبية

المشكلات المالية   الضريبي متوازن وفإن ذلك يعني أن الجهد: أما إذا كانت النسبة مساوية للواحد -

  .في مجال الإيرادات و النفقات يمكن علاجها من خلال أدوات السياسة المالية الضريبية و الإنفاقية معا

تعريفات السابقة نستنج أن هناك ترابط كبير بين المصطلحات السابقة الذكر؛ وبملاحظة ال

 وإن كان الأول  من العبء و الضغط الضريبيين،فالطاقة الضريبية هي المجال الذي يتغير فيه كل

يحسب تأثير الضريبة على الفرد، نسبة لما تحمله القطاع ككل من ضرائب كما سنراه في الفرع التالي، 

أما الجهد الضريبي فهو يقيس مدى . فإن الثاني، يحسب تأثير الضريبة نسبة لدخل المكلف بدفعها

  .ى الكلياستنزاف الطاقة الضريبية على المستو

  

   العبء الجبائيطرق قياس و تصنيف. 3.1.2.1

 إلا أنه و في سياق تشريع ،يحمل في طياته تعبيرا أدبيا"  الجبائيالعبء"رغم أن مصطلح 

حوّله فقهاء المالية لمقياس كمي بهدف . قوانين ووضع سياسات ضريبية مثلى، و ملائمة لواقع الممول

  . )84] (6["قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة"لا وهي تحقيق أهم قاعدة من قواعد الضرائب أ

  العبء الضريبي المطلق. 1.3.1.2.1

 كمية الأموال التي تحملها الممول الفعلي للضريبة خلال مدة زمنية معينة، والذي ن  هو عبارة ع

لة استقر نهائيا في ذمة الممول، أو هو عبارة عن متوسط ما يتحمله الفرد، من مجموع الحصي

 :بتعبير رياضي و .الضريبية المدفوعة من قطاع ما خلال فترة محددة

  .                                      الحصيلة الضريبية التي تحملها القطاع خلال فترة محددة
  =          العبء الضريبي المطلق 

  القطاع                                                        عدد أفراد 
  

  العبء الضريبي النسبي. 2.3.1.2.1

، أو هو العبء ل  هو عبارة عن العبء الضريبي المطلق منسوبا إلى المقدرة التكليفية للممو

  :بالتعبير الرياضي و. )92] (37[الضريبي المطلق منسوبا لدخل الممول
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  العبء المطلق                                   
  x 100                        =     العبء الضريبي النسبي   

                                المقدرة التكليفية للممول
  

  أو

                                    متوسط العبء الضريبي المطلق
  x 100                                         =النسبي العبء الضريبي 

                                   متوسط نصيب الفرد من الدخل
  

بالتالي فمؤشر العبء الضريبي المطلق، يعبر عما تحمله الممول الفعلي من ضرائب مقارنة  و

وهنا يمكن الإشارة إلى أن تساوي العبئ الضريبي  بين ممولين ذا دخلين . بقدرته على تحملها

  . لقاعدة العدالة والمساواةمتساويين يعد تحقيقا

(  إلى القيمة ) r(في حين أن الزيادة في المقدرة التكليفية لقطاع أو لممول ما من القيمة  

r+∆r( فيما يتحمله ذلك القطاع أو الممول من ضرائب من القيمة   تتطلب الزيادة )t( إلى القيمة 

)t+∆t(حيث تصبح : 

t             ∆t 
= 

r            ∆r 
  .وهنا يمكن اعتبار الضرائب النسبية كمعيار لتحقيق قاعدة العدالة والمساواة الضريبية

  

   الضريبي الخاص و التفاضليالعبء. 3.3.1.2.1

 ليمث:  بالتفرقة بين العبء الخاص و العبء التفاضلي، فحسبهMusgraveلقد قام مسجريف 

تعديل ضريبي معين، و دون النظر لآثار العبء الخاص؛ التغييرات الناشئة عن توزيع الدخول نتيجة 

حسب -ذلك التعديل على جانب الإنفاق العام و ما قد يؤدي إليه من نتائج، أما العبء التفاضلي

 فهو التغييرات الناشئة عن الدخول نتيجة فرض ضريبة جديدة بدل ضريبة أخرى -مسجريف دائما

مع افتراض بقاء الحجم الحقيقي للإنفاق . بشرط أن تكون حصيلة الضريبتين في حجمها الحقيقي،واحدة

  .)392] (38[العام ثابتا

غير أن استبدال ضريبة بأخرى قد يؤدي إلى تغيير مستوى الطلب الكلي و بالتالي مستوى 

العمالة، و يختلط معها التمييز بين آثار التغيرات الناشئة على الدخول نتيجة التعديل الضريبي و نتيجة 

  .تغير مستوى العمالة
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      ، العبء الخاص و العبء التفاضلي، تعريفاتU.Hicksو انتقدت الإنجليزية أرسولا هيكس 

 فالأول بمثابة التعبير الإحصائي ،)25] (39[وقامت بالتمييز بين العبء التقليدي و بين آثار الضريبة

الضريبة فهي كافة لكيفية توزيع الحصيلة الفعلية لضريبة ما في مدة معينة بين المواطنين، أما آثار 

  .ردود الفعل الصادرة من الممول نتيجة التعديل الضريبي

   الجبائي انتقال العبء.2.2.1

إن ظاهرة نقل العبء الجبائي هي عملية اقتصادية في حقيقة الأمر، حيث يتوصل بواسطتها دافع 

 ببعض العوامل البطبيعة الحفي ذلك مستعينا . الضريبة إلى نقل ما دفعه؛ كله أو جزءه، إلى الغير

  .الإقتصادية المتوفرة

   الجبائيأهمية دراسة نقل العبء.1.2.2.1

ّـف قانونا بأداء الضريبة، التخلص من عبئها و نقله إلى الغير،  يحاول الممول الذي كل

حيث ينتهي الأمر إلى استقرار .  تحدد علاقته بالغير- سنراها لاحقا -ويساعده على ذلك عدة ظروف 

وبما أن الضريبة تعد أحد أهم .  على شخص معين يكون هو المكلف الحقيقي بدفعها عبئ الضريبة

الأدوات المالية التي تستعين بها الدولة لإحداث آثار محددة و تحقيق أهداف موضوعة وفقا للسياسة 

ات الإقتصادية والاجتماعية للدولة، وهي الآثار و الأهداف التي تتحقق نتيجة استقرار الضريبة على فئ

أو قطاعات معينة من المجتمع دون غيرها، فإن دراسة ميكانيكية انتقال عبئ الضرائب، و تحديد 

القطاعات التي تستقر الضريبة عندها في نهاية الأمر،على قدر كبير من الأهمية، خاصة  في مجال 

عدم الاهتمام بحيث يؤدي . تخطيط و تحديث السياسات التي تنتهجها الدولة، وتكون الضريبة أداة فيها

بدراسة مسارات انتقال عبء الضرائب للعمل على دفعها إلى الوجهة الصحيحة التي تتفق مع أهداف 

السياسات المالية و الإقتصادية للدولة، إلى تخبط السياسة الضريبية لهذه الدولة و انحرافها عن طريقها 

  .المسطر سلفا

 الفئة قد ع معين، ثم يتبين أن هذهومثال على ذلك إذا ما فرضت ضريبة على فئة أو قطا

ف الدولة  الضريبة المفروضة عليها وتحويله إلى فئات أخرى لم تستهدتمكنت من التخلص من عبء

لذلك يحتل موضوع انتقال العبء الجبائي مكانة هامة في الدراسات . ضريبيتحميلها أي عبء

 .الضريبية، لأنه يساعد على تخطيط ووضع سياسات ضريبية أمثل

  . الجبائي في نظر المدارس الإقتصاديةالعبء انتقال .2.2.12.

 الجبائي بتطور النظريات الإقتصادية، فأنصار المدرسة الطبيعية     العبءتطور موضوع انتقال 

. كانوا يرون في الأرض، عامل الإنتاج الوحيد الذي تزيد قيمة إنتاجه عن تكلفة استغلاله) الفيزيوقراط(

ولذلك فقع اعتقدوا أن .  تحقق فائضا صافيا باعتبارها هبة من االله–زيوقراط  حسب الفي–والأرض 
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، أما التجار و  )259] (40[طبقة المزارعين وملاك الأراضي الزراعية هي الطبقة الوحيدة المنتجة

وقد أشار الطبيعيون إلى أن فرض الضريبة على طبقات التجار و .الصناعيين فهي طبقات عقيمة

 عليهم، ةبد وأن يحملهم على رفع أسعارهم بهدف نقل عبئ هذه الضريبة المفروضالصناعيين لا 

ولذلك فقد نادى الطبيعيون بفرض  .وبالتالي ينتهي الأمر بتحميل ناتج غلة الأرض عبئ هذه الضريبة

  .ضريبة وحيدة على الناتج الصافي للأرض

ل موضوع انتقال  إلى تناوAlfred Marshall  )1924-1842( واتجه ألفريد مارشال 

وتدور نظريات .  الجبائي في إطار نظرية القيمة،باعتباره أحد الجوانب المتعلقة بتحديد الثمنالعبء

 الضريبي  على السلع و الخدمات بين المنتج و العبءالفكر الحديث  حول قاعدة عامة تتعلق بتوزيع 

  .المستهلك وفقا لمدى مرونة كل من العرض و الطلب

   الجبائيالعبءل نقل  أشكا.3.2.2.1

تتوقف إمكانية نقل العبء الجبائي على توفر شرطين يجب التسليم بتوفرهما؛ حيث يجب أن 

يكون موضوع الضريبة المفروضة، سلعة ينتجها الممول القانوني أو خدمة يقوم بها، قصد مبادلتها مع 

  .في أي حالالآخرين، و يجب كذلك أن يكون تغيير ثمن هذه السلعة أو الخدمة ممكنا 

  :و يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال لانتقال العبء الضريبي ألا وهي

  النقل الكلي و النقل الجزئي .1.3.2.2.1

 الممول المكلف قانونا بدفعها، نكون أمام نقل رحيث أنه إذا انتقلت الضريبة إلى شخص آخر غي

نقل إلا جزء من هذه الضريبة، فنكون كلي للعبء الضريبي، أما إذا لم يتمكن هذا الممول القانوني من 

  :في هذه الحالة أمام نقل جزئي للعبء الضريبي، و نميز في هذه النقطة بين ثلاثة أنواع من الضرائب

 و التركات و الضرائب ص ضرائب لا يمكن نقل عبئها و يتعلق الأمر بالضرائب على الأشخا-

ام أي مبادلات في هذه الحالة بين الممول ، وذلك بسبب انعد )200] (41[المفروضة على كسب العمل

  .من نقل عبئها) الممول القانوني(وبين أفراد آخرين تمكنه 

 ضرائب يمكن نقل عبئها جزئيا و يتعلق الأمر بالضرائب المفروضة على الأشخاص الذين -

تجات  من خلاله تحميل أثمان المننيدخلون في معاملات مع آخرين، بمناسبة قيامهم بنشاط يستطيعو

  .)143] (42[جزءا من الضريبة

 ضرائب يمكن للممول نقل عبئها بالكامل و يتعلق الأمر بالضرائب المفروضة على الإنفاق، -

  .ورقم الأعمال والتي يمكن تضمينها كليا في الأسعار
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   المائلوالانتقال الخلف انتقال العبء الجبائي إلى الأمام أو .2.3.2.2.1

.  الجبائي بتحميل الضريبة على سعر السلع و الخدماتاه تحويل العبءقل إلى الأمام ومعنالن

عن طريق الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة التي (فالمنتج الذي تفرض عليه الضريبة، ثم يقوم هو 

  . الجبائي إلى الأمامينقل العبء...  جزء أو كل الضريبةبالفرض على زبائنه دفع) يقدمها

يُـقصد به أن يسلك هذا النقل عكس الاتجاه الذي تسلكه العملية الإنتاجية، أمّا النقل إلى الخلف ف

كأن يقوم المنتج بنقلها إلى .  يتمكن دافع الضريبة من نقلها إلى مرحلة سابقة لهابمعنى أنه، عندم

أجور العمال، أسعار المواد (عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة عن طريق خفض أسعارها 

  .بمقدار الضريبة المفروضة عليه أو بمقدار جزء منها..) الأولية

، إذا انتقلت الضريبة إلى سلعة أخرى غير التي فرضت "المائل"يحدث النقل المنحرف أو  و

 أو عندما يكون الممول القانوني ينتج أكثر من سلعة، و يمكنه إلقاء الضريبة ،)226] (43[عليها

  .هلكي سلعة أخرى من السلع التي ينتجهاالمفروضة على إحدى منتجاته، على مست

  نقل المقصود و النقل غير المقصودال .3.3.2.2.1

 أنهم سيتمكنون من الاعتقادعندما يلزم المشرّع الضريبي أشخاصا بدفع ضرائب معينة، نتيجة 

ّـف المشرع. نقلها، و ينجحون حقيقة في نقلها إلى غيرهم، فإن هذا النقل يكون مقصودا  أمّا إذا كل

ي حالة ما أشخاصا بالضريبة معتقدا عدم إمكانية انتقالها إلى الغير، فإن النقل هنا لا يعتبر مقصودا ف

  . الجبائي إلى غيرهمإذا استطاعوا نقل العبء

   الجبائيالعوامل المؤثرة في انتقال العبء. 3.2.1

تلعب دورا من البديهي أن قانون الضرائب يحدد من يدفع الضريبة، ولكن هناك عدة عوامل 

وهنا لا يستطيع القانون أن يحدد بدقة من يدفع الضرائب في اقتصاد . مهما في تغيير الفرض القانوني

والنقطة القانونية لدفع الضرائب ما هي إلا نقطة . حر أكثر مما يستطيع أن يحدد الجهد الذي يبذله الفرد

رغم شخصا آخر على دفعها وقد ينجح فالمكلف القانوني بدفع الضرائب قد يحاول أن ي. البداية فحسب

  .مع الإشارة إلى أن هذا لا يعتبر خرقا للقانون، ولكنه ينتمي إلى مجال لا يتعرض له القانون. في ذلك

 الجبائي هي ظاهرة معقدة، ودراستها تتسم بالصعوبة، رنا إليه سابقا، فظاهرة نقل العبءومثلما أش

  :وتؤثر فيها عوامل متعددة أهمها

  نوع الضريبةر يأثت 1.3.2.1

 الضريبي ارتباطا وثيقا بظاهرتي البيع و الشراء، فبمناسبة البيع يحاول يرتبط انتقال العبء

حالة النقل إلى (الممول المكلف قانونا بدفع الضريبة، أن ينقل عبئ دفع هذه الضريبة إلى المشتري 

  ).ل على الخلفحالة النق(، مثلما يحاول المشتري نقل عبئ الضريبة للغير )الأمام
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لذلك فإن . ويكون النقل أسهل، كلما كانت الضريبة قريبة من عمليات السوق و مبادلاته

 الجبائي،مقارنة بالضرائب  أكثر الضرائب إمكانية لنقل العبءالضرائب غير المباشرة، هي

، إنما تكمن وأمام ما سبق يمكننا القول بأن مشكلة السياسة المالية في خلق ضرائب.)89] (44[المباشرة

بشكل مطلق في ميدان الإقتصاد، فالمشرع يستطيع أن يفرض ضريبة على التجار، ويصر على أن 

وعند قيام المشرع الضريبي بفعل ذلك، فإنه تظهر . يتحملها التجار لا أن ينقلوا عبئها إلى الزبائن

قصد المشرع، دون علاقة أخرى هي العلاقة بين العرض و الطلب، والتي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء 

  .إحساس حتى التجار بذلك

وكان  مثال على ذلك الضرائب التي فرضت في فرنسا على صناعة وتجارة المجوهرات، و

لكن وأمام منافسة المجوهرات الإيطالية اتجه صناع  .الهدف من ذلك أن يتحملها المواطنون الأثرياء

  .فسة مع تخفيض مرتبات الموظفين لديهمتجار المجوهرات إلى خفض الأسعار لتكون في مستوى المنا

   طبيعة السوق السائدة.2.3.2.1

من الخصائص المميزة لسوق المنافسة الحرة الكاملة أن يكون عدد المنتجين فيها كبيرا لدرجة أن 

 المنتج الفرد لا يستطيع أن يؤثر في فعاليات السوق، وبالتالي يكون يضطر المنتج إلى تحمل عبء

بح لزاما على كل صاحب مشروع أو منتج تخفيض إنتاجه حتى يتمكن من تخفيض  حيث يصالضريبة،

نفقة الإنتاج الحدية، و التي ارتفعت بمقدار الضريبة المفروضة إلى مستوى لا يستطيع أن ينقل فيه أي 

ولكن لكون كل المشروعات القائمة تنصرف على هذا . جزء منها إلى المشتري، هذا في المدى القصير

بالتالي بعد فترة زمنية، ترتفع الأسعار بما  و. مما يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي في السوقالنحو، 

  .و الطويلنقل الضريبة إلى المستهلك وذلك على المدى المتوسط  يسمح ب

أما في السوق الاحتكارية، فإن فرض ضريبة يؤدي إلى زيادة نفقة الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع 

 كمية الإنتاج، و لكن المحتكر، في هذه الحالة، يتردد في رفع الثمن بمقدار قيمة ثمن البيع و انخفاض

الضريبة خوفا من انخفاض الطلب، و منه مدى ارتفاع الأسعار ومدى انتقال العبء إلى المستهلك 

  . بعلاقة عكسية سنراها في الفرع التالي)146] (45[يتوقف على درجة مرونة الطلب

 الكامل، ولكون معظم السلع في سوق الاحتكار عديمة الاحتكاروق حالة أما إذا كان يسود الس

، فهذا يعني أن جزءا كبيرا من الضريبة ينتقل إلى المستهلك في كل )من جهة الطلب(المرونة 

  .الاحتمالات

   و الطلب مرونة العرض.3.3.2.1

 و الطلب، نسبة  الجبائي نجد مدى مرونة العرض العوامل المؤثرة في انتقال العبءمن أهم  

  :وهنا يمكن ملاحظة مبدأين هامين. لتغير الأسعار
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أي أنه كلما كانت مرونة .  الجبائي تتناسب طرديا مع مرونة العرض إمكانية انتقال العبء:أولا

  .العرض كبيرة نسبيا، كلما تحمل المستهلك جانبا أكبر من العبء الضريبي

فإذا كانت مرونة الطلب على .ب عكسيا مع مرونة الطلب الجبائي تتناسإمكانية انتقال العبء: ثانيا

 عنها بسهولة، وبالتالي يصعب نقل عبئ الاستغناءالسلعة أو الخدمة كبيرة، يعني أن المستهلك بإمكانه 

  :)111] (46[ونورد المعادلة الرياضية التالية لأكثر توضيح. الضريبة للمستهلك في ثمنها

                  مرونة العرض      عبء الضريبة على المستهلك  
                            =                                            

        عبء الضريبة على المنتج                     مرونة الطلب
  
 عبء الضريبة المفروضة على السلعة أو الخدمة، ينقسم بين المستهلكين و المنتجين بنسبةبالتالي ف و

  .مرونة العرض إلى مرونة الطلب

كلما كانت مرونة العرض كبيرة نسبيا مقارنة بمرونة الطلب، كلما تحمل المستهلك  -

جانبا أكبر من العبء، و العكس صحيح، أي أن العلاقة بين إمكانية نقل العبء و مرونة 

  .العرض هي علاقة طردية وبين إمكانية نقل العبء ومرونة الطلب هي علاقة عكسية

نتيجة ( كلما زادت مرونة الطلب، كلما قلت إمكانية نقل العبء، لأن أي زيادة في السعر  -

  . في الطلبالانخفاضتؤدي إلى ) إضافة قيمة الضريبة

   الظروف الإقتصادية العامة.4.3.2.1

 الجبائي بصورة كبيرة بالظروف الإقتصادية السائدة في الدولة، ففي حالة يتأثر انتقال العبء  

، حيث الطلب في ازدياد بسبب ارتفاع القوة الشرائية، يسهل انتقال عبئ الضريبة المفروضة عاشالانت

أما في حالة الكساد، فتكون القوة الشرائية في درجاتها . على المنتجين إلى المستهلكين، لأقصى درجة

 الجبائي صعبة قال العبءالدنيا وبالتالي ينخفض الطلب مقارنة بالعرض، فتصبح بالتالي إمكانية انت

 الانتعاشكما تجدر الإشارة إلى أنه في حالات التضخم و القحط، يكون الموقف مشابها لحالة . الحدوث

مع فارق يتمثل في كون المنتج في موقع قوة، لأن الطلب يفوق العرض وكذلك حالة الخوف من 

  .)705] (47[له إياهاارتفاع الأسعار، تمكن المنتج من نقل كل عبئ الضريبة إلى المستهلك وتحمي

  اونية والنقابية، وحماية الحكومة التعت تأثير التنظيما.5.3.2.1

 الجبائي، فالتعاونيات و النقابات تساعد هاما في مدى إمكانية انتقال العبءيلعب الوعي التنظيمي دورا 

بسط وكذلك تستطيع الحكومة .  جهة تمثيلهابعلى رفض ومقاومة ارتفاع أو انخفاض الأسعار حس

  .  الجبائي الضار بهمحماية المستهلكين من انتقال العبءسلطتها لتحقيق التوازن و
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  . المكلف الجبائي.3.1

تحرص الدولة عند سنّ و تشريع القوانين الضريبية، على تعيين الأشخاص الدافعين لكل نوع 

بصيغة الفرد المكلف و هم الذين اصطلح على تسميتهم بالمكلفين بدفع الضريبة، و. من أنواع الضرائب

  .الضريبي أو الجبائي

  تعريف المكلف الجبائي.1.3.1

 مصدر للفعل ويعرف التكليف لغة، بأنه الإلزام بما يشق على النفس من الجهد أو المال، وه

ّـف وأيضا يمكن تعريف التكليف لغة بأنه . كلّف فلانا؛أي أمره بما يشق عليه:ويقال. )788] (48[كل

ه لمن يطيقه، يلزمه القيام بعمل أو بالإمتناع عنه، ما كان ليقوم به أو ليمتنع عنه، أمر يصدر ممن يملك

 .)827] (49[لولا صدور هذا الأمر

  

  .التشريعات التكليف في .1.1.3.1

مستحقة الواجبة عليه و اللضرائب با شخص ملزم كل المكلف هوأما في علم المالية العامة، ف

 ة مباشر، الضرائبأو ةمساهمال التي تدفع الأسرة أو الفرد قصد به،هنا ي المكلف حيث أن .]50[الدفع

 .الدولةخزينة  إلى

 مصلحة إلى يورّدهاالضريبة و  معنوي، يحصّل أو طبيعيالمكلف هو شخص وبصفة أشمل، 

و الخدمات تكون مبيعاته من السلع و  .للضريبة  أو مؤديا لخدمة خاضعة،سواء كان منتجا. الضرائب

 و تكون قد بلغت .أية سنة مالية أو جزء منها في مقابل أداء الخدمة ،) يحصل عليهاالتي  المبالغيأ(

 كل مستورد يندرج كذلك ضمن ما سبق ذكره، و .]51[ )أو تحقق الحدث المنشئ لها (حد التسجيل

  .لمتاجرة فيهالسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض ا

أي شخص : "  بأنه)18] (52[اد الأوروبي يعرف المكلف في التوجيه السادس لدول الاتحو

يقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بصورة مستقلة ومنتظمة أثناء ممارسة نشاطه 

و يدخل في نطاق . الاقتصادي، في أي مكان، وأياً كان الغرض من هذا النشاط ومهما كانت محصلته

اً في هذا النطاق قطاع الزراعة والتعدين ويدخل أيض).  و مقدمو الخدمات المنتجون، التجار(الضريبة 

و الأنشطة المهنية،  وأي شخص يمارس هذه الأنشطة بشكل موسمي، يعتبر أيضاً خاضعاً للضريبة 

"]53[ .  

   التكليف العكسي.2.1.3.1
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هناك بعض الخدمات التي لا يسرى عليها التعريف السابق للمكلف نظراً للطبيعة الخاصة لتلك 

وبموجب . ظهر فى دول الإتحاد الأوربى ما يعرف بظاهرة التكليف العكسى ومن ثم , الخدمات

التكليف العكسى فإن العميل الذى  يشترى خدمات معينة من الخارج يجب عليه أن يدفع ضريبة القيمة 

أي أن ميكانيزم . كما لو كان هو مورد الخدمة لا متلقيها ) التى يتبعها العميل ( المضافة للخزانة 

 العكسي  يقضى بنقل عبء الضريبة من مورد الخدمة إلى المتلقي ، ويعتبر هو الشخص التكليف

المكلف باستقطاعها من المورد وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ، وعادة ما يطبق هذا المبدأ على 

  :ومن هذه الخدمات . الخدمات المستوردة و التي تختلف من دولة إلى أخرى

وق الطبع و براءات الاختراع و التراخيص و العلامات نقل الملكية و التنازل عن حق 

  .التجارية

 .خدمات الإعلان 

 .الخدمات المصرفية و المالية و خدمات التامين 

 .توفير العمالة 

خدمات المستشارين و المهندسين و المكاتب الاستشارية و خدمات المحاسبين و ما  

تتعلق " ثناء أية خدمات مع است" شابهها و تشغيل البيانات و تقديم المعلومات 

 .بالأراضي 

  )4] (54[كما أن الخدمات المقدمة عبر شبكة الانترنيت، قد دخلت حديثا تحت مبدأ التكليف العكسي

  :وتشمل ما يلي

 . و صيانة البرامج و المعدات و إدارة النظم عن بعدع إنشاء المواق-

يثها و برامج الرسومات البرامج المحاسبية و تحد"  تحميل البرامج عبر الإنترنت -

 ".الهندسية 

  . البرامج المضادة للفيروسات-

، صور فوتوغرافية، الكتب و screensaver)( الصور سواء كانت شاشة مؤقتة -

 .الإصدارات، الدراسات، و التقارير الإخبارية

ة،  المعلومات المحصل عليها عبر الشبكة، و التي يتم بالاستفسار عنها في المجالات المالي-

 .سوق المال  والإعلانات

 . بث قاعدة بيانات لمتلقي الخدمة داخل دول الاتحاد الأوروبي-

 . بث الموسيقي عبر شبكة عن طريق تحميلها أو عن طريق الموبايل-

 . الأفلام صوت و صورة -
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 . متابعة الأحداث الثقافية أو السياسية أو العلمية-

 عن بعد و كذا تنظيم المزادات و القيام بالتسوق عبر شبكة  بالإضافة إلى برامج الألعاب و التعليم-

  .الانترنت

   أنواع المكلف بالضريبة.2.3.1

 يكون هو نفسه دافعها أو قد يتحمل عبء دفعها دإن المكلف الذي فرضت عليه الضريبة، ق

عرها و مثال ذلك حالة المنتج الذي تفرض عليه ضريبة الإنتاج ويقوم هو بإضافة س. شخص آخر غيره

أو في حالة المستورد الذي . بالتالي عبء دفعها إلى المستهلك في نهاية الأمرلإلى ثمن السلعة، فينتق

إذن .تفرض عليه رسوم وضرائب جمركية ويتحمل دفعها مستهلكو السلع المستوردة في نهاية الأمر

  :)468] (55[نجد أنفسنا أمام نوعين من المكلف

   المكلف القانوني.1.2.3.1

الذي فرضت عليه الضريبة و يسمى حامل العبء القانوني، ويعرف كذلك بأنه هو الذي وهو 

يؤدي الضريبة إلى صندوق الخزينة، وتعيينه سهل جدا وواضح في التشريعات الضريبية و الجبائية ، 

فليس من الصعوبة الإهتداء إليه، فالتاجر يدفع الرسوم على البضاعة، ومالك العقار يدفع ضريبة 

لاك العقارية المبنية وكل منهم يسعى بالوسائل القانونية ووفقا لقواعد الإقتصاد إلى الرجوع على الأم

 .غيره بما دفع

   المكلف الحقيقي.2.2.3.1

 يقوم بدفع الضريبة فعليا ويسمى حامل العبء يوهو المكلف الفعلي أو الإقتصادي، أي هو الذ

تستقر عليه في نهاية انعكاساتها من واحد إلى آخر، ويعرّف بأنه هو الذي يتحمل الضريبة و. الفعلي

 يكون واحدا، أو يكون متعددا، لأن مؤدي الضريبة قد لا يتيسر له الرجوع بها على شخص واحد دوق

ولهذا . فيحصلها من عدة أشخاص وهو المكلف الحقيقي الذي تنتهي عنده سلسلة انتقال العبئ الضريبي

فلا يجب الاقتصار على . قتصادي بعين الاعتبار عند سن الضرائبعلى المشرع، أن يأخذ المكلف الإ

بل عليه أن يبحث على المكلف الإقتصادي ليعلم كيف يكون أثر . من يؤدي الضريبة في الظاهر

  .الضريبة عليه

  نظريات التكليف بالضريبة.3.3.1

المطلب لثلاث اختلفت النظريات المحدِّدة للمكلف الذي يتحمل دفع الضريبة، ونتطرق في هذا 

  .النظرية الفيزيوقراطية،نظرية الإنتشار و النظرية الحديثة:نظريات

   النظرية الفيزيوقراطية.1.3.3.1
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 أصحاب هذا ىفي منتصف القرن الثامن عشر، وناد) الطبيعي(عند ظهور الفكر الفيزيوقراطي

رض الضريبة يجب أن وبالتالي فف. الفكر بنظرية أن الناتج الصافي ينحصر فقط بالإنتاج الزراعي

  ]56[ .يتحملها الناتج الزراعي فقط

 ففي حالة فرض الضرائب على هذه .وفي نظر الفيزيوقراطيين فإن الطبقات الأخرى غير منتجة

وبما أن الإنتاج الزراعي هو الذي . الطبقات سيطالب العمال برفع الأجور و الصناعيين بزيادة الأسعار

فإن عبىء الضريبة سيرجع بالتالي و يقع على كاهل . جر العماليقدم ثمن المنتجات ومن ضمنها أ

 أي طبقة العمال -حسبهم-الزراعة إذن لا فائدة من فرض الضريبة على الطبقات غير المنتجة 

  . على الإنتاج الزراعي فقط-الضريبة-ويجب اقتصارها .والتجار والصناعيين

فالإنتاج و الدخل ليسا .الواقع الإقتصاديوبطبيعة الحال فإن نظرية الفيزيوقراط لا تتوافق و 

وهكذا ظهرت نظرية جديدة . بل يتحققان من كل طبقات المجتمع. محصورين في الإنتاج الزراعي فقط

  .تسمى نظرية الإنتشار

   نظرية الإنتشار.2.3.3.1

ريع ، التي تتحقق من ال1)56] (57[هذه النظرية تأخذ بعين الإعتبار جميع عوامل الإنتاج و الدخل

و تشير هذه النظرية إلى انتشار آثار . بالإضافة إلى الإنتاج الزراعي...و الأرباح و الفوائد و الأجور

وتشبّه هذا الأمر . الضريبة على المدى البعيد وأن أثر الضريبة في المدى القصير ما هو إلاّ أثر مؤقت

بقى محصورا بمكان الشرايين، حيث أن نقص الدم لا يمكن أن ي. بعملية سحب الدم من أحد الشرايين

  .بل سيمتد على كامل أجزاء الجسم

هذه العملية كذلك بالحصى الملقاة في البحيرة  Mansfield  ) 1923-1888(وشبّهت مانسفيلد 

وعلى هذا المقياس يكون عبء . فيحدث سقوطها دائرة تتوسع شيئا فشيئا لتشمل كل أجزاء البحيرة

  .الضريبة شاملا طبقات المجتمع

فحسب النقاد لهذه النظرية إذا . وحتى نظرية الانتشار أثبتت عدم صحتها لدى مطابقتها مع الواقع

فلا لزوم لأن يجتهد المشرع في دراسة فرض  .كانت الضريبة سترجع على جميع أفراد المجتمع

 هذه الضرائب و يكتفي بأن يفرض الضرائب على طبقة معينة، مادام أنها ستنتشر في النهاية كما أنّ

وبالتالي برزت النظرية الحديثة، . النظرية لا تفرق بين الفقراء و الأغنياء و هذا أمر غير عملي تماما

حيث تأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة لتحديد المكلف الجبائي القانوني من الدافع الحقيقي للضريبة، 

  . و حتى النفسيةجتماعية،السياسيةانطلاقا من دراسة تأثير العوامل الإقتصادية، الا

  

                                                 
  .56، ص1987، ت الجامعية، بيروة أسسها العلمية و تطبيقاتها العملية، المؤسسبعبد الأمير شمس الدين، الضرائ -1
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   :و مما يكمن استخلاصه من هذا الفصل نذكر ما يلي

أن المقاييس المعتمدة لتقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة تختلف حسب  -

  . و النظريات المتبعةتالإيديولوجيا

لضريبي، راجع لما الدافع الأساسي لاعتماد الدولة على نظام الضرائب غير المباشرة في الهيكل ا -

تتميز به الضرائب غير المباشرة من سرعة في التحصيل و تحقق حصيلة ضريبية كبيرة بأقل 

التكاليف، و عدم شعور المكلف بسدادها عند دفعه للضريبة و كذلك  للمرونة الاقتصادية الكبيرة التي 

  .تتمتع بها الضرائب غير المباشرة

ة عيوبا تحسب عليه، كارتفاع تكاليف تحصيل بعض أنواعها و  لنظام الضرائب غير المباشركما أن -

  .مضايقتها لحركة الإنتاج والتداول و عدم مراعاة مبدأ العدالة الإجتماعية عند فرضها

 نقل العبء الجبائي كبيرة في الضرائب غير المباشرة، حيث يمكن للمكلف بدفعها نقل ما  إمكانية-

و ذلك بالإستعانة ببعض العوامل . جزء منه إلى غيرهدفعه من ضرائب سواء كل المبلغ، أو 

  .الإقتصادية التي يجب أن تتوفر لحدوث ذلك

 اختلاف أنواع التكليف حيث أن من فرضت عليه الضريبة يعتبر مكلفا قانونيا بدفعها، بينما من -

  .يتحملها في نهاية الأمر هو المكلف الفعلي بدفعها

ة بين كل من العبء الجبائي، الضرائب غير المباشرة و تأثيرهما و سنتطرق في الفصل الموالي للعلاق

  .على المكلف بدفع الضريبة
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  2الفصل 

  العلاقة بين العبء الجبائي و الضرائب غير المباشرة على المكلف

  

إن العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة له تأثير بالغ الأهمية على المكلف، و تزداد 

 لأنه حتى بعد مضي فترة قصيرة أهمية هذا التأثير إذا ما علمنا أنه صعب الملاحظة و الإكتشاف،

  . قدراته المالية علىأين يبدأ المكلف بملاحظة هذا التأثيرمن الزمن، نسبيا 

وهو يشمل كل المؤشرات الإقتصادية و حتى الإجتماعية للمكلف بدفع الضريبة غير المباشرة، 

وبطبيعة الحال فإن تأثر المكلف على المستوى الجزئي من الإقتصاد، سيمتد ليشمل المستوى الكلي 

لتطبيق طرا حقيقيا على التوازنات الإقتصادية و السير الحسن لاقتصاد الدولة، وهو ما يشكل خ

   .لسياسات المالية و الإجتماعية للدولةا

  : على مستوى المباحث الثلاث التاليةتحليل هذه العلاقة،نحاول أكثر س وبغية التوضيح

  . المقدرة التكليفية.1.2

  .الآثار الإقتصادية و الإجتماعية للضرائب غير المباشرة .2.2

  . تأثير العبء الجبائي على سلوك المكلف.3.2

  

  المقدرة التكليفية. 1.2

وبدراسة المقدرة التكليفية نحاول . يقصد بالمقدرة التكليفية، المقدرة على تحمل العبء الجبائي

بمعنى . سواء على الفرد أو عند طرحها بصفة عامة في المجتمع. معرفة القدرة على فرض الضرائب

 تتم على مستويين اثنين؛ على المستوى الكلي، حيث يتم تحديد المقدرة التكليفية العامة أن هذه الدراسة

وعلى المستوى الجزئي، حيث أن تحديد المقدرة التكليفية . عن طريق تحديد تكوين الدخل الوطني

  . على أفراد المجتمعمرتبط بطريقة  توزيع الدخل الوطنيالفردية، 

  عامة المقدرة التكليفية ال.1.1.2

 هو المحدد الأمثل للمقدرة التكليفية العامة، وعلى ضوئه يمكن معرفة مدى خل الوطنيإن الد

  .أي مدى إمكانية اقتطاع الضريبة من الدخل القومي نفسه. إمكانية تحمل المجتمع للعبء الضريبي
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  مفهوم الدخل الوطني. 1.1.1.2

حيث يتم اختيار . خل من زاوية معينة، يتناول كل منها الدة تعريفات للدخل الوطنيهناك عد

  .ي يتم من أجله تعريف الدخل الوطنيأكثر التعريفات ملائمة للغرض الذ

، الأرض و لعمل، رأس الما( يمثل مجموع عائدات مختلف عوامل الإنتاج و الدخل الوطني

، والتي ساهمت في النشاط الإقتصادي خلال فترة زمنية معينة، غالبا ما تكون سنة )مقدرة تنظيمية

  .]58[ميلادية

بمعنى أنه يمثل مجموع ما حصل عليه أعضاء المجتمع مقابل مشاركتهم في العملية الإنتاجية، 

مع الأخذ بعين الإعتبار، إنقاص المدفوعات التحويلية التي تمثل . باحمن أجور، فوائد، ريع و أر

استقطاع جزء من دخول الأفراد المنتجين، وتحويله إلى غيرهم من الأفراد غير المنتجين، لاعتبارات 

  .)77] (59[إنسانية أو اجتماعية، مثل إعانات البطالة و معاشات التقاعد

 باحتساب قيم السلع النهائية و الخدمات التي تم الوطنيا الحصول على إجمالي الدخل ويمكنن  

إنتاجها محليا خلال فترة زمنية معينة، و التي غالبا ما تكون سنة ميلادية، والتي تمثل إجمالي الناتج 

مع مراعاة استبعاد عوائد عناصر الإنتاج التي تعود ملكيتها للمواطنين الأجانب و إضافة . المحلي

 ويسمى الفرق بين هذه العوائد المحولة إلى الخارج .ج للمواطنين في الخارجعوائد عناصر الإنتا

 ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة الرياضية .]60[والعوائد المحولة إلى الداخل بصافي عوائد عناصر الإنتاج

  : التالية

  صافي عوائد عناصر الإنتاج + إجمالي الناتج المحلي  =  الوطنيإجمالي الدخل

  

  

نظرا .  الحقيقي، يختلف عن الدخل النقديفإن الدخل الوطنيب المفاهيم الإقتصادية، ومثل أغل

حيث يجب . لانعكاس التغيرات التي تطرأ على العملة، وبالتالي التقلبات في المستويات العامة الأسعار

  :أي أنّ .يساب الكميات الحقيقية للدخل الوطناستبعاد هذه التغيرات بالإستعانة بالأرقام القياسية، لح

  

  )بالأسعار الجارية(                                                       الدخل النقدي 
  ) = بأسعار ثابتة( الحقيقي    الدخل الوطني

                                                             المستوى العام للأسعار
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  تكليفية للدخل الوطنييد المقدرة العوامل تحد 2.1.1.2

يتوقف تحديد المقدرة التكليفية العامة على عوامل عديدة، حيث أن هذه العوامل تؤثر على 

ي، وعلى مقدار الضريبة التي يمكن فس تأثيرها على مستوى الدخل الوطنمستوى المقدرة التكليفية بن

بالإضافة إلى العوامل ي نفسه، هذه العوامل إلى هيكل الدخل الوطنويمكن رد . أن تقتطع منه

  :)211] (61[و التي نوجزها فيما يلي.الإقتصادية، الإجتماعية و حتى السياسية

   يحجم الدخل الوطن .1.2.1.1.2

وإن . يوطني على تحديد العناصر التي يتكون منها الناتج ال حيث يتوقف تقدير حجم الدخل الوطن

  : جاهين رئيسيناختلفت الآراء لتحديدها إلا أنه يمكن حصرها في ات

أي ما تنتجه جميع قطاعات الاقتصاد الوطني من إنتاج سلعي وإنتاج خدمات خلال :  الإنتاج الشامل -

  .فترة زمنية معينة، ويتفق هذا الاتجاه مع أصول نظام الاقتصاد الحر في الدول الرأسمالية

ي أوروبا الشرقية والاتحاد  يتفق مع فلسفة النظام الاشتراكي الذي كان سائدا ف: الإنتاج المادي -

و طبقا لهذا الاتجاه، يقتصر مضمون الإنتاج على الإنتاج السلعي دون قطاع .السوفيتي سابقا

  .)81] (59[الخدمات

  العوامل الاقتصادية .2.2.1.1.2

  : تؤثر عوامل اقتصادية عديدة على تحديد القدرة التكليفية العامة وأهمها حيث أنه 

 -مثلا-فالمقدرة التكليفية العامة تتأثر بطبيعة الهيكل الاقتصادي، ذلك بأنه : ي نوطهيكل الاقتصاد ال -

ي وطني، تكون المقدرة التكليفية للدخل الوطنإذا كان يغلب الطابع الصناعي على هيكل الإقتصاد ال

جل حيث يس. وذلك راجع لأن سيولة الدخول و تداولها تكون أكبر منها في المجتمعات الزراعية. كبيرة

انخفاض في درجة السيولة وازدياد في حجم الإستهلاك الذاتي، وقلة رؤوس الأموال المنقولة، مما 

  .يؤدي إلى انكماش المادة الخاضعة للضريبة مقارنة بالمجتمعات الصناعية

إن تحديد الأسلوب الفني لتنظيم الاقتطاع الضريبي، يتحدد أساسا على طريقة : أنماط توزيع الدخل  -

الدخول، إذ أن فرض الضرائب النسبية في المجتمعات التي تقل فيها درجة التفاوت بين ثروات توزيع 

ودخول الأفراد، يعود بأكثر مردودية من فرض الضرائب التصاعدية في المجتمعات التي تزداد فيها 

درجة التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم، لأنها الضرائب التصاعدية تصيب عددا محدودا من 

الثروات والدخول المرتفعة، بينما تعفي أو تكون أقل نسبة لدى أصحاب الدخول المحدودة، علما أن هذه 

  . )174] (62[الفئة الأخيرة تكون أكبر عددا

وبالتالي فكلما قلت درجة التفاوت بين دخول وثروات الأفراد في مجتمع ما، كلما ازدادت المقدرة 

  .التكليفية
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أن التضخم النقدي مثلا، يؤدي إلى تخفيض المقدرة التكليفية الفعلية للدخل يث ح: التقلبات النقدية  -

على الرغم مما يصاحبه من ازدياد في الحصيلة النقدية للضرائب، وذلك . ي على المدى الطويلوطنال

وبالتالي انخفاض . نتيجة لما ينطوي عليه هذا التضخم من انخفاض القيمة الحقيقية للوحدة النقدية

على نحو يؤدي إلى إقفار حقيقي للمجتمع، بينما يؤدي الانكماش النقدي الذي . ول الحقيقية للممولينالدخ

لا يصاحبه تخفيض في أسعار الضرائب إلى ازدياد القيمة الحقيقية للجانب الذي تقتطعه الضرائب من 

لنظر في معدلات الدخول، رغم عدم زيادة المقدرة التكليفية العامة وهذا ما يتطلب ضرورة إعادة ا

  .الضرائب المفروضة في حالات الانكماش المستمر

ي في صورة ضرائب، يعود مرة وطنبما أن اقتطاع جزء من الدخل ال: مدى إنتاجية الإنفاق العام  -

أخرى إلى أفراد المجتمع في صورة خدمات عامة مقدمة، فإن المقدرة التكليفية للدخل، تعتمد اعتمادا 

اجية الإنفاق العام، بحيث أنه كلما ازدادت إنتاجية هذا الإنفاق، تزداد المقدرة كبيرا على مدى إنت

التكليفية على تحمل العبء الضريبي، وتقل بانخفاض إنتاجيته، ويضرب مثال على ذلك لمّا يوجّه 

لتمويل برامج التسلّح ) سواء من الإيرادات الضريبة أو غيرها(جانب كبير من موارد الدولة 

 .يجيات العسكريةوالإسترات

كما لا يمكن إهمال الجانب الاجتماعي في تحديد المقدرة التكليفية  : العوامل الاجتماعية 3.2.1.1.2

  :  ويتناول الجانب الاجتماعي ما يلي،العامة

في : تؤثر تركيبة الهيكل السكاني لأي مجتمع على مقدرته التكليفية، فمثلا:  الهيكل السكاني -

تكون أقدر على خلق الدخل، ) العمر الإنتاجي(كون غالبيتها من أفراد في سن العمل المجتمعات التي تت

ي، وطنمقارنة بمجتمعات مساوية لها في عدد السكان وفي حجم الدخل ال. وبالتالي تحمل العبء الجبائي

) ةالفئة غير المنتج(ذلك لأن الأطفال والشيوخ . ولكن غالبية الأفراد في سن الطفولة أو الشيخوخة

وبالتالي يتضاءل جانب من الدخل . )113] (63[ي أكثر مما يضيفون إليهوطنيستهلكون الدخل ال

 .ي الذي يمكن للدولة اقتطاع الضرائب منهوطنال

إن المستوى العام للاستهلاك يرتفع في الدول المتقدمة مقارنة بما هو : المستوى العام للاستهلاك  -

 ويؤثر المستوى العام للاستهلاك في المجتمع أكثر مما يؤثر عليه عليه في الدول المتخلفة اقتصاديا،

ي تنخفض في مجتمع يرتفع فيه المستوى وطنالتقدم الاقتصادي، وذلك بأن المقدرة التكليفية للدخل ال

] 62[يوطنالعام للاستهلاك، بينما انخفاضه يوسّع المجال أمام الدولة لاقتطاع جانب أكبر من الدخل ال

)176(.  

تتوقف المقدرة التكليفية العامة على مدى انتشار الوعي الضريبي لدى أفراد : لوعي الضريبي ا -

المجتمع واستعدادهم لأداء الضريبة المستحقة عليهم، فكلما نضج وكبر إحساس الأفراد بمسؤوليتهم 
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كلما ازدادت الوطنية، وبمدى أهمية إمداد الخزينة العامة بالأموال اللازمة لتمويل النفقات العامة، 

المقدرة التكليفية العامة، بينما تقل هذه المقدرة كلما قل أو ضعف إحساس المواطنين بالمسؤولية وانتشر 

  .بينهم التهرب من دفع الضرائب

  العوامل السياسية 4.2.1.1.2

إذا ألزمت اعتبارات سياسية معينة على مجتمع ما، التنازل عن جانب من إنتاجه أو من ثروته، 

لتزام دولة ما بدفع دين خارجي أو تعويضات حرب، أو فقدانها لجانب من طاقاتها الإنتاجية في ا: مثل

صورة فقد بعض أدوات الإنتاج، أو جزء من الأيدي العاملة، فإن المقدرة التكليفية العامة، تقل لفترة 

  .يين من نقصوطنمعينة، تتناسب ومدى ما أصاب الناتج أو الثروة ال

  التكليفية الفردية المقدرة .2.1.2

يقصد بالمقدرة التكليفية للفرد، مقدرة الأشخاص الطبيعيين و المعنويين على المساهمة في 

  .وهي مقدرة تقابل الدخل الفردي الصافي. تحمل العبء

  مفهوم الدخل الفردي. 1.2.1.2

ى تعريف ، إلا أنه لم يستقر إجماع فقهاء المالية عل"الدخل"لقد وردت تعريفات كثيرة لمصطلح 

  .معين، وذلك راجع لاختلاف الإيديولوجيات الإقتصادية والمذاهب المتبعة بينهم

بأنه عبارة عن تيار من الإشباعات يتدفق " الدخل (I.Fisher) 1947-1867فقد عرّف فيشر

 بعبارة أشمل تعريف الدخل بأنه القيمة النقدية للسلع و و يمكن. )221] (64["خلال فترة زمنية معينة

دمات التي يحصل عليها الفرد أو الجماعة، من رأسمال معين و خلال فترة زمنية معينة، بحيث الخ

  .يمكن استهلاكها دون المساس برأس المال

وتجدر الإشارة أنه يجب التفريق بين كل من الدخل النقدي و الدخل الفعلي أو الحقيقي، فالدخل 

يمكن الحصول عليها بعد استبعاد جميع النفقات التي النقدي الذي يتمثل في مبالغ النقود الصافية التي 

بذلت في سبيل تحقيق هذا الدخل، قد لا يمثل كل الدخل الذي يحققه الفرد، بافتراض وجود أنواع أخرى 

وبذلك يعد . )94] (59[من الدخول العينية و التي يمكن للفرد الحصول عليها إلى جانب دخله النقدي

  .ولا من التعريف النقديتعريف الدخل الفعلي أكثر شم

  يبيفي المجال الضرالفردي  مفهوم الدخل .2.2.1.2

 حيث ،منذ مطلع القرن العشرين انتقل أساس فرض الضريبة من رأس المال إلى الدخل

يرجع السبب في  و. أصبحت ضرائب الدخل تمثل أهم مصادر الإيرادات الضريبية في الدول المتقدمة

إلى الاعتقاد بأن الدخل يعتبر أفضل مقياس يمكن به معرفة المقدرة  ،انتشار الضرائب على الدخل
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ولم يتفق على تحديد . المالية للمكلف، بالإضافة إلى أن تكراره يجعله مادة صالحة للخضوع للضريبة

  :تعريف دقيق للدخل في المجال الضريبي بعد، هذا التعريف الذي تحكمه نظريتان أساسيتان هما

  لمصدر أو المنبعنظرية ا .1.2.2.1.2

 يحصل عليه ، كل ناتج نقدي أو قابل للتقدير بالنقود"النظرية بأنه يعرف الدخل وفقاً لهذه حيث 

هذه   وتميل.)123] (65[" معينة زمنية المكلف بصفة دورية منتظمة من مصدر قابل للبقاء خلال مدة 

ئص الأساسية للدخل، تبعا لهذه وبالتالي يمكن تحديد الخصا ،النظرية إلى التضييق في تحديد الدخل

  :يليالنظرية كما 

رغم أننا عرفنا الدخل بأنه تيار من الإشباعات، إلا أنه يجب أن تقاس فيه القيمة  : النقديالتقدير  -

بوحدات نقدية، إذ يعتمد دائما على النقود لقياس قيمة هذه الإشباعات التي تختلف من شخص لآخر و 

هذا يعني أن كل ما لا يعتبر نقداً وما لا يمكن تقديره بالنقود فلا يعتبر  و. من سلعة أو خدمة لأخرى

  .في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة

أي لا بد وأن يكون الدخل ذا طبيعة متجددة، بحيث يتكرر أو يحتمل على الأقل تكراره  : الدورية -

ق الدخل الخاضع وهذا يعني أن ما لا يتصف بالتجدد والدورية يخرج عن نطا. بصورة دورية

 .للضريبة

حيث يقدّر الدخل بالضرورة بفترة زمنية معينة، والواقع أن عنصر الزمن يعتبر من أهم :  الزمن -

حيث يسهل التمييز بينه و بين رأس المال على أساس أن الدخل يمثل الثروة المتدفقة . خصائص الدخل

  .التي ينظر إليها نسبة لفترة زمنية معينة

قابليته للبقاء لفترة ضرورة استمرار مصدره أو بقائه ولو بقاء نسبي، بمعنى يعني   و: المصدرثبات  -

  .معقولة من الزمن

  :التالية الإيرادات كل من ،ويعتبر في حكم الدخل وفقاً لنظرية المصدر أو المنبع

العمليات التي ويقصد بها الإيرادات الناتجة عن عمليات الاستغلال العادي ، أي : يرادية الأرباح الإ -

  .تدخل في النشاط الأصلي للمكلف ، ويتم تحديد تلك الإيرادات حسب طبيعة نشاط المكلف

 ،نتظام بها تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات لها صفة التكرار أو الإ ويقصد: الفرعيةالإيرادات  -

  .مكلفولكنها تنتج عن عمليات لا تدخل في إطار الدورة العادية للنشاط الرئيسي لل

  أو نظرية زيادة القيمة الايجابيةالإثراءنظرية . 2.2.2.1.2

عبارة عن الزيادة في القيمة الايجابية لذمة المكلف، أو "بـأنه وفقاً لهذه النظرية يعرف الدخل 

قتصادية بين فترتين ماليتين محددتين، أياً كان مصدر هذه الزيادة وبصرف النظر عما في مقدرته الإ

 الزيادة من طبيعة دورية متجددة أو من طبيعة غير دورية وغير متجددة، وسواء كانت إذا كانت هذه
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] 66["هذه الزيادة ناتجة عن طريق الاستغلال العادي أو عن طريق بيع مصدر الدخل أو زيادة قيمته

  . الدخل النظرية تميل إلى التوسع في تحديد مدلولأي أن هذه .)98(

إيرادات الاستغلال أو ما يسمى ب يراديةالأرباح الإ؛ هذه النظريةلدخل وفقاً ليعتبر في حكم ا و

وهى تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات أو الإستثنائية، الإيرادات العرضية ، الإيرادات الفرعية، العادي

 ويقصد بها الرأسمالية،لأرباح ، بالإضافة لعارضة غير متكررة لا تدخل في نطاق النشاط الرئيسي

 والتي تضيف ثروة جديدة يمكن التصرف المكلف،نتج من التصرفات في بعض ممتلكات تلك التي ت

  .فيها دون أن يكون هناك مساس بالمصدر الرئيسي للدخل

يتضح لنا من خلال عرض كل من نظريتي المصدر و الإثراء، أن الدخل الخاضع للضريبة  و

ة هذه الفترة القيمة الأصلية لرأس المال حيث يبقى في نهاي.  الصافي خلال فترة زمنية معينةهو الدخل

وهو الأمر الذي يلزم ضرورة استبعاد قيمة ما استهلك خلال هذه الفترة الزمنية . الذي أنتج هذا الدخل

  .من رأس المال

تبعا لتغير . ويختلف مفهوم الدخل الخاضع للضريبة من دولة لأخرى، ومن وقت لآخر

وهذا ما يفسر كثرة التعديلات التي تصيب .  أو المالية و السياسيةالإعتبارات الإقتصادية أو الإجتماعية

ولذلك يلجأ المشرع الضريبي بشكل عام إلى عدم التطرق لتعريف . القوانين و التشريعات الضريبة

الدخل في مضمون القوانين الجبائية، نظرا لما قد يفرضه عليه هذا التعريف من قيود و التزامات قد لا 

  . تبعاتهايقوى على تحمل

  تحديد المقدرة التكليفية الفرديةعوامل . 3.2.1.2

يؤثر على تحديد المقدرة التكليفية الفردية عدة عوامل، وهي متعلقة أساسا بحجم دخل الفرد و كذا حجم 

و نوجز تلك العوامل . استخدامات ذلك الدخل، هذا بالإضافة إلى الثروة المالية التي يحوز عليها الفرد

  فيما يلي؛ 

  حجم صافي الثروة الفردية .1.3.2.1.2

يتمثل صافي الثروة الفردية في صافي أصول الفرد، مقدرا في لحظة معينة، وهو أحد المعايير 

المتخذة أساسا لتقدير مركزه الاقتصادي بصورة تسمح باعتباره أحد العوامل المحددة للمقدرة التكليفية 

  .الفردية

  حجم الدخل الفردي.2.3.2.1.2

 الدخل الفردي من أفضل العوامل المؤثرة على تحديد المقدرة التكليفية الفردية، حيث أن يعتبر

جميع النّظم والتّشريعات الضريبية تلجأ إلى الاستعانة به، لتوزيع العبء الضريبي بين مختلف الأفراد، 
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 كان دخله أكثر و حيث أن المقدرة التكليفية للفرد تزيد كلما. تبعا لما يحققه كل منهم من دخل فردي

  استقرارا

  الإنفاق الفردي .3.3.2.1.2

لا تتأثر المقدرة التكليفية الفردية بحجم الدخل أو طبيعة مصدره فحسب، بل أنها تتأثر أيضا 

  .بالمقدرة الإنفاقية لهذا الفرد

إذ أن تحقيق شخصين لقدر متساو من الدخل ،لا يعد دليلا على تساوي المقدرة التكليفية لكل 

  .، بل يتوقف الأمر أيضا على كيفية تصرف كل منهما في دخلهمنهما

من أبرز المنادين بإحلال الإنفاق الفردي كمقياس للمقدرة التكليفية وأداة ) Kaldor(ويعد كالدور 

  .)118] (59[لتوزيع العبء الجبائي بين أفراد المجتمع محل الدخل

   العدالة الضريبية.3.1.2

اواة من القواعد الأساسية لأي نظام ضريبي، ومن أدق الأمور تعتبر قاعدة العدالة و المس

سواء من حيث إسهام المكلفين بدفع . المالية و أكثرها حساسية، البحث في مفهوم العدالة الضريبية

  .أو من حيث عدالة الضرائب داخل الهيكل الضريبي القائم بحد ذاته. الضريبة، أي المقدرة التكليفية

  دالة الضريبية مفهوم الع.1.3.1.2

تساوي المتساوين "إن أسمى معنى للعدالة في كل القوانين الوضعية، يتضمن بالضرورة فكرة؛ 

وعلى أساس هذه النظرية، يطرح مبدأين اثنين عند الحديث عن العدالة الضريبية ". و اختلاف المختلفين

  . الأفقية، و مبدأ العدالة الرأسيةةمبدأ العدال: وهما

 أ العدالة الأفقيةمبد .1.1.3.1.2

وفقا لهذا المبدأ، تلتمس ضرورة المساواة في المعاملة الضريبية بين الأشخاص المتساوين في 

  . )218] (67[المقدرة التكليفية

و على هذا الأساس فالمشرع و الإدارة الضريبية ملزمان بمراعاة هذه القاعدة، سواء عند 

وهو ما . ، أو عند تطبيق هذه الأسس على المكلفينصياغة الأسس القانونية المنظمة لفرض الضريبة

كل : "  من الدستور الجزائري على أن 64، حيث تنص المادة في القانون الجزائرييتجلى مثلا 

  ".المواطنين متساوون في أداء الضريبة 

 مبدأ العدالة الرأسية .2.1.3.1.2
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و التمييز في المعاملة ويعني ضرورة الإختلاف . و هذا المبدأ، هو بعكس المبدأ الأول

بشرط أن يكون . )38] (68[الضريبية، بين المكلفين المختلفين في المراكز القانونية و المقدرة التكليفية

  .هذا الإختلاف و التمييز، مبنيا على أسس منطقية، حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة

. ا لم يتحقق أحدهما يفقد الآخر دلالتهو من الواضح أن كلا من المبدأين يكمل الآخر، أي أنه إذ

  )84] (69[ .وهنا يمكن القول بأن مبدأي العدالة يعتبران وجهان لعملة واحدة

  ل تطبيق العدالة الضريبية من حيث القدرة التكليفية للممو.2.3.1.2

أي أن يساهم كل فرد في تغطية . وهو الاتجاه الذي يفسر العدالة بمعناها النظري الضيق

ويختلف هذا المفهوم من دولة لأخرى و حسب النظام السياسي و . ات العامة وفق مقدرته التكليفيةالنفق

  .الإقتصادي السائد في البلد

:"  A.SMITH )1723-1790(عبر السنوات، فقد أشار آدم سميث كما تطور هذا المفهوم 

 غير أنه. )103] (70[ "المساواة في إسهام جميع المواطنين في تحمّل الضرائب بدون تمييز بينهم

سرعان ما توارت فكرة المساواة المطلقة بين المكلفين في تحمل الضرائب، وظهرت فكرة وجوب 

و على هذا الأساس، دعا الكثير من فقهاء . تناسب مقدار ما يتحمله المكلف من ضريبة مع مقدار دخله

] 71[ تبني فكرة الضريبة النسبية،المالية العامة في القرنين الثامن عثر و التاسع عشر، إلى ضرورة

  . باعتبارها وحدها القادرة على تحقيق العدالة الضريبية بين الأفراد المكلفين)204(

وحديثا ذهب فريق من فقهاء المالية، إلى تحديد مفهوم العدالة الضريبية وفق نظرية القدرة على 

. رمان الذي تحدثه الضريبة لدى المكلفينالدفع، و بمعنى آخر المساواة في التضحية أو المساواة في الح

] 72[ .وهو ما يتجلى في فكرة الضريبة التصاعدية، والتي أصبحت المعيار العصري للعدالة الضريبية

)51(  

  ضريبية على مستوى الهيكل الضريبي تطبيق العدالة ال.3.3.1.2

 الضريبة من جميع يتضمن هذا الاتجاه تفسيرا موسعا لفكرة العدالة الضريبية، فهو يتناول  

وبصيغة أخرى فهو . جوانبها، بداية من تشريعها و إلى غاية استخدام حصيلتها في الإنفاق العام

  .يتضمن السياسة و الهيكل الضريبيين ككل

. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الضرائب المباشرة، أكثر عدالة من نظام الضرائب غير المباشرة  

وبالتالي تفرض . فرد أو رأسماله، و الذي يمكن معرفة قيمتهما بالضبطلأن الأولى تمس مباشرة دخل ال

  .الضريبة بصفة أكثر عدالة
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بينما في حالة الضرائب غير المباشرة، و التي تفرض غالبا بمناسبة وقائع و عمليات معينة، 

 أشرنا في بالإضافة إلى أنها تتميز بسهولة نقل عبئها إلى الغير مثلما. فلا يمكن تحديد من سيدفعها

 .وهو ما يجعلها أقل تحقيقا لمبدأ العدالة و المساواة في دفع الضريبة. الفصل الأول

  رة للضرائب غير المباشوالاجتماعية الاقتصاديةالآثار  .2.2

إنّ للضرائب آثار بعيدة المدى على كافة النواحي الإقتصادية و الإجتماعية، وكذا اتخاذ 

 من المجتمعات، و تزداد أهمية هذه الآثار باتّساع دور الدولة و مدى القرارات السياسية في أي مجتمع

و تطوّر معنى هذه الآثار بتطور مفهوم مالية الدولة و السياسات . درجة تدخلها في الحركيّة الإقتصادية

ا و نتيجة لهذ. المالية، و لقد انعكس هذا التطور بدوره على دور الضريبة، فنقلها من الحياد إلى التدخل

  .التطور، تعددت مناهج الباحثين في دراسة آثار الضريبة على المجتمع

  ر المباشرة على الدخل والإستهلاك آثار الضرائب غي.1.2.2

من المعلوم أن فرض ضريبة ما يقع أثرها الأول على الشخص الخاضع للضريبة، و قد يقف 

ن دافع الضريبة من نقلها إليه،عن أثر الضريبة عند هذا الحد، أو قد ينتهي بها إلى شخص آخر يتمك

و في جميع الحالات تؤثر . طريق نقل العبء الجبائي مثلما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول

: مع ما يترتب على هذا من ردود فعل من المعنيين بالأمر. الضريبة في القوة الشرائية للفرد الدافع لها

  .بوضعهم منتجين أو مستهلكين

  

  ئب غير المباشرة على توزيع الدخلضرا أثر ال.1.1.2.2

الضرائب من أهم العوامل المؤثرة في إعادة توزيع الدخل، ويمكن أن تستعملها الدولة كأداة من 

ويدرس أثر الضرائب على . أدوات بسط و تنفيذ السياسة المالية المراد تطبيقها على أرض الواقع

  :توزيع الدخل الوطني بأحد الشكلين 

؛ ويعني تصنيف الدخل الذي يحصل عليه الأفراد في فئات حسب حجم الدخول الشكل العمودي

وفي هذا المجال يمكن القول أن الضرائب . المختلفة، هذا بغض النظر عن مصدر أو نوع هذه الدخول

النسبية عامة، و الضرائب غير المباشرة بصورة أخص لا تراعي أعباء و ظروف المكلف، حيث 

] 73[ الدخل المنخفض، بينما ينخفض عبؤها على أصحاب الدخل المرتفعيزداد عبؤها على أصحاب

بسبب شمولية فرضها على المكلفين، مما يؤدي إلى ازدياد حدة التفاوت بين الطبقات المختلفة . )65(

  .من أصحاب الدخول
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فالواجب على الدولة مثلا . بينما الشكل الأفقي؛ فيعني التمييز بين أنواع الدخل حسب المصدر

تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخول المكتسبة من العمل، وزيادته على أصحاب الدخول 

  .الناجمة عن الملكية، بهدف تقريب التفاوت بين طبقات المجتمع

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الدولة في استخدام الحصيلة الضريبية، تلعب دورا هاما في 

مكنها تسطير برامج إنفاق تعمل لصالح أصحاب الدخول التأثير على إعادة توزيع الدخل، حيث ي

الصغيرة، مثل دعم السلع الإستهلاكية الضرورية، أو تقديم الإعانات لفائدة الطبقات الكادحة من 

  .المكلفين

  رائب غير المباشرة على الاستهلاك أثر الض2.2.1.2

 و هما حجم الدخل و مثلما هو مسلّم به في علم الإقتصاد، يتوقف الاستهلاك على عاملين؛

و تؤثر الضرائب غير المباشرة على دخل المكلف وعلى حجم الإستهلاك لديه، إذا . الميل للإستهلاك

  . ما اتصفت بالشمولية و فرضت على كافة السلع و الخدمات، وذلك من خلال أثرها على الأسعار

مما يؤدي إلى انخفاض إذ تؤدي الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات، 

خاصة بالنسبة لذوي الدخول المحدودة و هم الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان في . الاستهلاك

  .)372] (74[أي بلد، و بالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستهلاك القومي ككل

ر تبعا  و يتفاوت هذا الانخفاض من سلعة إلى أخرى حسب أهميتها و ضرورتها أو بمعنى آخ

لدرجة مرونة الطلب على السلعة أو الخدمة، فالسلع ذات الدرجة العالية من مرونة الطلب وهي غالبا 

السلع الكمالية، يتأثر استهلاكها بارتفاع أو انخفاض مقدار الضريبة غير المباشرة المتضمنة في 

وهي السلع )  الأدويةكالمواد الغذائية الأساسية و(عكس السلع الضرورية . سعرها، و بصورة مطلقة

بسبب عدم قدرة .ذات درجة مرونة الطلب المنخفضة أو المعدومة، أين يكون التأثير قليل المفعول

  .الأفراد على الإستغناء عنها

وتجدر الإشارة إلى أنّ تأثير الضريبة على الإستهلاك يتوقف أيضا على حجم الدخل، فأصحاب 

  .)60] (73[يبة بنفس الحدّة لدى أصحاب الدخل المنخفضالدخل المرتفع لا يتأثر استهلاكهم بالضر

  لضرائب غير المباشرة على الإدخار أثر ا.3.2.1.2

يعرّف الإدخار بأنه ذلك الجزء الذي لم يستهلك من الدخل، وبالتالي فتأثير الضرائب على   

تأثير الضرائب كما أن . يؤدي بالضرورة إلى تأثيرها على الإدخار. الدخل الحقيقي للمكلف بالضريبة

 و الضرائب على الدخل الإجمالي على الإدخار، أكبر من التأثير لالمباشرة كالضرائب على رأس الما

الذي تحدثه الضرائب غير المباشرة، خاصة فيما يتعلق بالفئات ذات الدخل المرتفع و التي تخصص 

  .حيزا كبيرا من دخلها للإدخار
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ع الإدخار بطريقة غير مباشرة ؛ وذلك بما أنها تؤثر و يمكن للضرائب غير المباشرة أن تشجّ  

حيث أن المكلف قد يفضّل ادخار الجزء الفائض من دخله، على إنفاقه . بالانخفاضعلى الإستهلاك 

خاصة في . على سلع و خدمات، يحمل سعرها في مضمونه معدلات مرتفعة من الضرائب و الرسوم

  .السلع و الخدمات الكمالية

  خرىالأقتصادية الامؤشرات اللضرائب غير المباشرة على  آثار ا.2.2.2

 و المهتمين بالوضع المسئولينتعتبر دراسة الآثار الاقتصادية للضرائب من أهم ما يساعد 

المالي للدولة، بهدف الحكم على نجاح السياسة الضريبية القائمة، أو في رسم سياسة ضريبية جديدة 

حقيقه، و ذلك لكون السياسة الضريبية المثلى هي تلك السياسة التي تحقق ما فشلت السياسة القائمة في ت

و الواقع أن الآثار الاقتصادية للضرائب . يترتب على تحقيق آثارها، تحقيق أهداف المجتمع المرجوّة

نوع و مقدار الضريبة و طبيعة الاقتصاد الذي تفرض فيه و أوجه : تعتمد على عدة عوامل أهمها

  .، و فيما يلي نتناول أهم هذه الآثارالأنفاق العام

  على الإنتاجغير المباشرة  أثر الضرائب .1.2.2.2

مثلما سبق ذكره، إن فرض الضرائب على الإنفاق وإن كان يشجع على الإدخار إلاّ أن تأثيره 

على المكلف بسبب تقليل الإستهلاك يكون كبيرا، وكإحدى التحاليل؛ فإنه يضرّ بالحالة الجسمانية و 

الطاقة البدنية للشخص العامل بسبب انخفاض مستوى الإستهلاك، مما يؤدي إلى ضعف مردوديته 

كما أن طلب المكلف على السلع و الخدمات . )58] (75[الإنتاجية مسببة ضعفا عاما في حجم الإنتاج

 يقل في هذه الحالة بالضرورة، وعلى المدى القصير و المدى المتوسط يُجبر المنتج على تخفيض

  .الإنتاج

إن المنتج يحاول بطبعه نقل عبء الضريبة المفروضة عليه إلى الشخص المتعامل معه، 

وللتطرق لهذه . بتضمين مبلغ الضريبة المدفوعة من المنتج في سعر السلعة أو الخدمة كنفقة إنتاج

  :النقطة، يجب دراسة السوق في حالاته الثلاث

 .سوق المنافسة الكاملة  حالة-

ر حسب مؤشري العرض و الطلب في حالة سيادة المنافسة الكاملة في السوق، ولا يتحدد السع

يستطيع المنتج في هذه الحالة تعويض ما دفعه من ضرائب، تضمينها في سعر السلعة أو الخدمة التي 

وبمعنى أوضح لا يستطيع المنتج نقل العبء الجبائي إلى عاتق المستهلك . يعرضها على المستهلك

وهنا في هذه الحالة يقع عبء الضريبة على مقدار الربح الذي حققه .)314] (76[النهائيالوسيط أو 

المنتج من العملية الإنتاجية، إلى درجة أنه قد يكون سعر الضريبة مرتفعا مقارنة بسعر السوق مما 

  .يسبب الخسارة الأكيدة للمنتج
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 .سوق المنافسة الإحتكارية  حالة-

رفع سعر السلعة أو الخدمة ) المنتج( على السوق، ولكن لا يمكنه يتمتع المنتج بسيطرة نسبية

بمقدار ما دفعه عليها من ضرائب لأن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الطلب على سلعته في 

ولتفادي انخفاض الإنتاج في هذه الحالة، يجب على المنتج مراعاة . ظل وجود البديل ولو بصفة نسبية

حيث أن انخفاض الإنتاج يكون ضعيفا في حالة السلعة ذات العرض قليل مرونة عرض السلعة، 

 .)70] (73[المرونة، ويكون الإنخفاض كبيرا في حالة عرض السلعة المرن

  .سوق الإحتكارحالة  -

وبالتالي يعمل على رفع سعر السلعة . في حالة الإحتكار، يعني أن المنتج يسيطر على السوق

إلاّ أنه يجب عليه مراعاة مرونة .  دون أن يؤثر ذلك على كمية الإنتاجبمقدار ما كلفته من ضرائب

حيث أنه قد يترتب نقص في كمية .  بما كان عليه من قبلة الجديد للسعر مقارنىالطلب و المستو

  .الإنتاج إذا كانت السلعة أو الخدمة المقدمة تتميز بطلب قليل المرونة

   المستوى العام للأسعارعلىغير المباشرة  أثر الضرائب .2.2.2.2

لكل ضريبة تأثيرها على سعر السلعة أو الخدمة التي تفرض عليها مهما كانت مناسبة فرضها؛ 

سواء عند الإستيراد، الإنتاج، التداول أو الإستهلاك، فبشكل عام يميل ثمن السلعة أو الخدمة إلى 

ضرائب غير المباشرة غالبا ما وتعليل ذلك أن فرض ال.الإرتفاع بمقدار الضريبة المفروضة عليها

تتناول السلع الإستهلاكية، إلا أن هذا يتوقف أيضا على مرونة الطلب الكلي على السلع الإستهلاكية، 

وكذا على قدرة المنتجين على تحويل عبء الضريبة إلى السلع الإستهلاكية، بالإضافة إلى إحجام 

  .الدولة عن دعم أسعار السلع الإستهلاكية

  أثر الضرائب في التداول النقدي .3.2.2.2

قد تؤدي الضرائب غير المباشرة في بعض الحالات إلى خفض أو زيادة التداول النقدي، ففي 

فترات التضخم مثلا تلجأ الدولة إلى اقتطاع جزء إضافي من دخول الأفراد عن طريق التوسع في 

ون إنفاق لإنقاص حجم الإنفاق مع الإحتفاظ بجزء من حصيلتها د.فرض الضرائب والرفع من معدلاتها

، و العكس يحدث في فترات الانكماش حيث تلجأ الدولة إلى ] 77[النقدي، حتى يقلّ ضغط الطلب الزائد

تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد بهدف تشجيع الإنفاق العام و الخاص، للقضاء على عوامل 

  .الركود و التخفيف من حدتها

  ير المباشرة على الجانب الإجتماعيآثر الضرائب غ .3.2.2

 دورا مهما باتخاذها من طرف الدولة كأداة للتدخل في المجتمع، بهدف أصبحت الضريبة تؤدي

كما تساهم الضريبة في دعم التشغيل . إعادة توزيع الدخول وتضييق الفوارق و التفاوت بين الطبقات
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كما أن توجيه جزء من الحصيلة . جتماعيةوترقية العمالة و التخفيف من حدة المشاكل والآفات الإ

التوسع في تمويل والضريبية لرفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة، وتمويل صناديق الإسكان 

  .المشاريع وغيرها من النشاطات ذات الطابع الإجتماعي، يعتبر أسمى دور يمكن أن تلعبه الضريبة

  تفاوت بين الطبقات الإجتماعية ال دور الضريبة غير المباشرة في تقليل.1.3.2.2

إن عبء الضرائب على الإستهلاك يكون أشد وطأة على الفئات ذات الدخول المنخفضة و 

وما يلاحظ في هذه الحالة، هو أن إعادة توزيع الثروات تكون في غير صالح الطبقات . المحدودة

وذلك .السلع في فرض الضرائبغير أنه يمكن التأثير في هذا التفاوت عن طريق التمييز بين . الفقيرة

وبالمقابل رفع تلك . بإعفاء السلع الضرورية من الضرائب، أو فرض معدلات منخفضة عليها

المعدلات، حينما يتعلق الأمر بالسلع الكمالية و سلع الرفاهية التي يعتبر استعمالها حكرا على الطبقات 

لدى الفقراء، ) الدخول الحقيقية( مقابل رفعها مما يؤدي إلى خفض الدخول الحقيقية لدى الأغنياء. الغنية

، وتصحيحا  )797] (78[وهو ما يعتبر مساهمة في تقريب التفاوت الإجتماعي بين مختلف الطبقات

  .للهيكل الإجتماعي

وبمعنى آخر، يتحدد تأثير فرض الضرائب غير المباشرة على الأساس الذي فرضت الضريبة 

أي . ي، يساعد نوعا ما على تخفيف حدة التفاوت بين الطبقاتعليه؛ ففرض الضرائب على أساس قيم

أنه وبناء على هذا الأساس فإن السلع الكمالية والتي يكون استخدامها محصورا بين الطبقات الغنية 

  .تتحمل الضرائب أكثر مما تتحمله السلع الضرورية ذات الإستهلاك الواسع

 فهو يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي أما فرض الضرائب غير المباشرة على أساس نوعي،

على الطبقات ذات الدخل المحدود، ذلك أنه في هذه الحالة لا يتم التفرقة بين السلع الكمالية الغالية 

  .الثمن، والسلع الضرورية

  لمباشرة في ضبط وتوجيه الإستهلاك تأثير الضرائب غير ا.2.2.2.3

اة للتدخل في الحياة العامة، يمكن استخدام في إطار استخدام الدولة للسياسة الضريبية كأد

الضرائب غير المباشرة لتشجيع استهلاك بعض السلع، من خلال فرض معدلات منخفضة من 

كما يمكن تقليل استهلاك سلع أخرى، غير مرغوب فيها اجتماعيا، وذلك بتطبيق . الضرائب عليها

  )57] (73[ .معدلات ضريبة مرتفعة على استهلاكها

ضريبة المساهمة في تشجيع الإنتاج المحلي والحفاظ على مناصب العمل المتوفرة، لما ويمكن لل  

وذلك عن طريق فرض ضرائب جمركية . لها من دور في حماية الإنتاج الوطني و الصناعات المحلية

مرتفعة على السلع المستوردة، مما يقلل فرص بسط سيطرتها على السوق المحلي ومنافستها للسلع 

  . مع مراعاة السياسة العامة للدولة في استخدام الأساليب الوقائية لحماية الإنتاج المحلي.المحلية
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  سة الإنفاق على النشاط الإجتماعي تأثير الضريبة من خلال سيا.3.3.2.2

إذا كان لفرض و تحصيل الضرائب غير المباشرة آثار اقتصادية و اجتماعية على المكلف، 

وبضبط تلك السياسة الإنفاقية . اق تلك الضرائب المحصلة آثار على المكلففكذلك للسياسة المتبعة لإنف

  .)204] (79[يقل عبء الضريبة الحقيقي على المكلف لأنها تعود عليه بالمنفعة في آخر الأمر

و يبقى هدف أي نظام هو تحقيق الأمن و الرخاء الإجتماعي، وتوفير مستوى معيشي لائق   

يعة الحال توجه أي دولة عنايتها بالأخص للطبقات الفقيرة وتحاول وبطب. لأغلب أفراد المجتمع

و . مساعدتها للرفع من حجم مواردها المالية عن طريق توجيه التحويلات و النفقات الإجتماعية لفائدتها

تخصص الدولة كذلك جزءا من الحصيلة الضريبية لتمويل الأنشطة الإجتماعية مما يؤدي إلى إعادة 

لقومي بشكل يراعي مصالح الفئات المحرومة وذوي الدخول الضعيفة أكثر مما يفيد توزيع الدخل ا

  .طبقة الأغنياء

أو بصورة . وقد يتم ذلك بصورة مباشرة، كتقديم المنح المالية للمسنين و العاطلين عن العمل  

 التعليم و غير مباشرة؛ كالتوسع في أداء الخدمات العامة ذات الطابع الإجتماعي، في ميادين الصحة و

وفي كلتا الحالتين يزداد الدخل الحقيقي لأفراد الطبقات الفقيرة و تقل الفوارق ...إعادة الإسكان

  .الإجتماعية بينهم و بين أصحاب الدخول المرتفعة

  ر العبء الجبائي على سلوك المكلف تأثي.3.2

واقعية و شخصية، إن المكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يحدد توازنه المالي بصورة 

وتختلف من . ، وهذه العوامل متغيرة)نفسية(وهذا التوازن تحدده عوامل اقتصادية و غير اقتصادية 

كما تختلف . الفئة ذات الدخل المنخفض إلى الفئة ذات الدخل المتوسط، إلى فئة أصحاب الدخول الكبيرة

  . وكذلك حسب نوع المكلف نفسههذه العوامل من مجتمع إلى آخر، و من بيئة اقتصادية إلى أخرى،

و بطبيعة الحال، فإن فرض الضرائب غير المباشرة، والتي تكون غالبا متضمنة في سعر 

مما يجعل المكلف مطالب بإعادة النظر في سلوكياته لتحقيق . السلعة أو الخدمة، يخل بهذا التوازن

  .توازنه المالي و الإقتصادي من جديد

  جبائي على المكلف بالضريبةعبء ال أثر انتقال ال.1.3.2

إن الآثار التي يحدثها انتقال العبء الجبائي من مكلف إلى آخر هي في حقيقة الأمر آثار 

اقتصادية غير مباشرة ناتجة عن فرض الضريبة، وهي تؤثر على استقرار الضريبة أو انتشارها، كما 

لمفروض عليه تحمله، وتعرض ينتج عنها تخلص المكلف بصورة جزئية أو كلية من العبء الجبائي ا

  :هذه الآثار كالتالي
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   استقرار الضريبة.1.1.3.2

فإذا تحمل . إن تحديد الشخص المتحمّـل للعبء الحقيقي للضريبة هو استقرار الضريبة بعينه

ولا تثير . المكلف القانوني قيمة الضريبة نهائيا، فنكون أمام واقعة تسمى بالإستقرار المباشر للضريبة

اقعة أي مشكلة بالنسبة لدراسة آثار الضرائب على المكلفين، بينما يثار المشكل في حال ما إذا هذه الو

 نكون أمام حالة أخرى، و تسمى اتمكن المكلف القانوني من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر، وهن

  .)167] (34[بالإستقرار غير المباشر للضريبة

ر المباشر للضريبة؛ قد حدد المشرع للقانون وبشرح أوسع، نجد أنه في حالة الإستقرار غي

الجبائي الشخص الواجب عليه تحمل عبء الضريبة، بواسطة العلاقة القانونية الموجودة بين المكلف 

إلا أن هذا الشخص يتمكن من نقل عبء الضريبة المفروضة عليه . بدفع الضريبة و الخزينة العمومية

 الضريبة، و بطبيعة الحال بشرط وجود تعامل اقتصادي إلى طرف ثالث غير المكلف القانوني بدفع

  .بينهما

وفي نفس السياق، و وفق الظروف الإقتصادية المتوفرة، يمكن للطرف الثالث الذي أصبح 

و هكذا يظلّ المكلف القانوني يدفع الضريبة . متحملا للعبء الجبائي، نقل هذا العبء إلى طرف جديد

علاقة القانونية بينهما، بينما يتحملها في الواقع شخص آخر هو المكلف لحساب الخزينة العمومية وفقا لل

إلاّ أن عملية نقل العبء الجبائي لا تستمر إلى الأبد، بل تنتهي باستقرارها محققة ظاهرة انتشار .الفعلي

  . وهو ما سنراه في الفرع اللاحق)206] (80[الضريبة

   ظاهرة انتشار الضريبة.2.1.3.2

ويؤثر ذلك مباشرة . كلف الحقيقي بدفع الضريبة، بمقدار ما دفعه من ضرائبيتناقص دخل الم

على إنفاقه الإستهلاكي، وكما سبقت الإشارة إليه في المبحث الثالث من الفصل السابق، تنتشر هذه 

الظاهرة لتؤثر على موردي السلع و الخدمات الإستهلاكية المتعاملين مع  المكلف الحقيقي، حيث 

وهكذا تنتشر . قص دخولهم و يستمر الإنتشار ليشمل المنتجين لتلك السلع و الخدماتبدورهم تتنا

إلى أن تتدخل . )169] (34[الضريبة بين المكلفين وتؤثر على استهلاكهم و على نشاطاتهم الإقتصادية

  .ظروف و عوامل اقتصادية معينة لتخفف من حدة الإنتشار و تؤدي إلى الحد منه ومن فعاليته

   التخلص من عبء الضريبة.2.3.1.3

إن فرض العديد من الضرائب أو فرض معدلات مرتفعة على الضريبة، تجبر بعض المكلفين 

على محاولة التخلص منها، نتيجة إحساسهم بثقل عبئها على مقدرتهم المالية، أو لشعورهم بانعدام 
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ريبة، سواء بطرق شرعية عن إذ يلجأ المكلف إلى التهرب من دفع الض. المقابل أو المنفعة من دفعها

  ".الغش الضريبي"، أو باستعمال طرق غير شرعية ومخالفة للقانون مثل  "التجنب الضريبي"طريق 

إذ أنّه و كنتيجة حتمية لعدم تقبل المكلف تحمل الضريبة الملقاة على عاتقه، يلجأ إلى طرق 

  .ملتوية لتصريفها و التخلص من عبئها

 ي على المكلف كشخص طبيعيء الجبائ تأثير العب.2.3.2

باعتبار الضرائب غير المباشرة هي ضرائب على الإنفاق أو على تداول الأموال، فإنها تؤثر 

و يتجلى ذلك من خلال طريقته في الإنفاق أو اقتنائه للسلع . على المكلف كشخص طبيعي تأثيرا بالغا

ع و الخدمات ضرورية ولا يمكنه أو الخدمات، إلا أن الأمر يختلف من حيث كون مشترياته من السل

  .الإستغناء عنها أبدا، أو سلع و خدمات كمالية أو ما يسمى بسلع و خدمات الرفاهية

  ائي التأثير النفسي للعبء الجب.1.2.3.2

تختلف الآثار النفسية لفرض الضرائب غير المباشرة من شخص إلى آخر، كما أنه و نظرا 

ور بثقل الضريبة يختلف من شخص إلى آخر حسب درجة التأثير لعوامل عديدة ستذكر لاحقا، فإن الشع

  .ىالتي يمكن أن يتحملها كل مكلف على حد

و الأثر النفسي للعبء الجبائي هو ذلك الشعور لدى المكلف بأداء الضريبة، بحرمانه من 

لضرائب الإستفادة من استهلاك معين نتيجة ارتفاع الأسعار أو انخفاض في حجم الدخل الحقيقي بسبب ا

و كنتيجة حتمية لهذا الشعور سيسعى المكلف لاحقا إلى محاولة التخلص مما عليه من . المفروضة عليه

كما تجدر الإشارة إلى الدور الذي تلعبه السياسة الإنفاقية . ضرائب بشتى الطرق المتاحة أمامه

إذا كانت الدولة تنفق ف. للحصيلة الضريبية في الدولة، في تقليل أو تعزيز هذا الشعور لدى المكلف

أما إذا . )391] (81[مواردها بصورة رشيدة فإن شعور المكلف بالعبء الضريبي عليه سيقل كثيرا

كان إنفاق الدولة لا يتميز بالرشاد، فسيزيد ذلك من شعور المكلف بأن دفعه للضرائب هو تضحية منه 

  .ليس من ورائها طائل أو منفعة

ه الأثر النفسي الذي يثيره يية الميدانية ما ينطوي عللقد أوضحت بعض الدراسات الضريب

فرض الضرائب من انطباعات لدى المكلفين، ينعكس صداها على تصرفاتهم، إذ أن ازدياد أو انخفاض 

لا يعبر ) نسبة إلى إجمالي الناتج الوطني أو إلى مجموع الاقتطاعات العامة(نسبة الاقتطاع الضريبي 

ويضرب مثال على ذلك أنه و على الرغم من . لجبائي في مجتمع معينعن ثقل أو عدم ثقل العبء ا

في بعض البلدان الأوروبية، حيث بلغت  2005لسنة الزيادة الملحوظة في حجم الاقتطاع الضريبي 

 لا يشكل عبئا إلا أنه. ]82[ %   39,10، هولندا 50,3 % ، في الدانمرك 44,1 % نسبته في فرنسا

وبصورة تجعل هذا الاقتطاع الضريبي لا يؤثر . ين يرتفع مستوى الدخل لديهمثقيلا على المكلفين الذ
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على مستوى معيشة هؤلاء المكلفين أو على مقدرتهم الإدخارية ولا على رغبتهم في العمل 

  .)119] (83[والإنتاج

 :وهناك عوامل عديدة تحدد مدى التأثر الذي تحدثه الضرائب المفروضة، من أهمها ما يلي

حيث يؤثر مدى اقتناع المكلف و درجة الوعي لديه، بالضريبة الواجبة : الوعي الضريبي  درجة -

على . عليه كحق من حقوق الخزينة العمومية على الأفراد بهدف المشاركة في تمويل الإنفاق العام

إذ أنه إذا اعتبرها أمرا عاديا و إلزاميا في إطار ممارسته . مستوى العبء المالي الذي يشعر به

  .للمواطنة، فإنه لا يشعر بأي ضغط أو عبء جراء ذلك

إذا اعتبر المكلف الضريبة : " H.Laufenburgerلوفنبرغر قول الإقتصادي الفرنسي وعلى حد 

  ".كأمر عادي أو ضروري، فإن الضغط النفسي لا وجود له

رتياح للسلطة إذ أنه و على الرغم من أن أداء الضريبة عادة ما يصاحبه عدم ا:  طبيعة الضرائب -

من جانب أفراد المجتمع، فإن الصورة الفنية المختلفة للإخضاع الضريبي تتباين في مدى قبول 

المكلفين لكل منها، وهو الأمر الذي أثار منذ زمن بعيد آراء الفقهاء بشأن المفاضلة بين الضرائب 

بية الحديثة، فقد أبرز المباشرة والضرائب غير المباشرة، ومازالت تتناولها بعض الدراسات الضري

منذ القرن الثامن عشر، أهمية الضرائب المباشرة، و نادى أمثال ) Physiocrates(الطبيعيون 

 بالإقتصار عليها دون الضرائب غير  John Hobson )1940-1858(الإنكليزي جون هوبسون 

لمرونة إذا لزم  من ثبات واستقرار من ناحية وتعديل ا– حسبهم –لما تتمتع حصيلتها . المباشرة

بينما يعدُّ أنصار الضرائب .  من عدالة في توزيع الأعباء– حسبهم دائما –الأمر فضلا عما تحققه 

لِمَا تتّصف به حصيلتها من وفرة ودرجة عالية من المرونة وانخفاض . غير المباشرة على مزاياها

  .درجة شعور المكلفين بعبئها

عتمد على كلا الصورتين في الإخضاع الضريبي وما من شك أن أي نظام أو هيكل جبائي ي

وإن كانت الضرائب المباشرة تحدث أثرا غير مرضي لدى أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، في 

  .الوقت الذي لا تخلف فيه الضرائب غير المباشرة مثل حجم ذلك الأثر

لإجراءات الجبائية، إن وضوح التشريعات الضريبية وسهولة وتبسيط ا: ستقرار الهيكل الضريبي ا-

. ]84[يوفر استقرارا في الهيكل الضريبي ويعد تطبيقا لأحد قواعد فرض الضريبة وهي قاعدة اليقين

  .مما يساهم في التأثير تأثيرا بالغا على شعور المكلف بعبء الضريبة التي يدفعها

بينما يزداد هذا وفي هذا الصّدد يقال بأن الضريبة القديمة ينعدم عبؤها من الناحية العلمية، 

الشعور بالعبء في الهيكل الضريبي المعقد، لتوالي و كثرة التعديلات التي تطرأ عليه، ولتعدد وتنوع 

  .ما يتضمنه من إعفاءات وتخفيضات وإضافات
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  كلف على السلع و الخدمات الأساسية تأثير العبء الجبائي في إنفاق الم.2.2.3.2

 المباشرة على الدخول الحقيقية بشكل غير مباشر كذلك، أشرنا سابقا إلى تأثير الضرائب غير

فإذا فرضت . وذلك عن طريق رفع أسعار المنتجات من السلع و الخدمات التي فرضت عليها الضريبة

الضرائب على سلع و خدمات نصف كمالية أو ضرورية مسببة ارتفاع أسعارها، فإن المكلف يجد 

  وهنا نتطرق إلى حالتين؛.  بالثمن الذي هي عليهنفسه ملزما بشراء هذه السلع أو الخدمات

إذا كان المكلف من أصحاب المداخيل الكبيرة، فإن هذا الأمر سيؤثر على كمية الدخل التي 

كانت موجهة للإدخار، بمعنى أن المكلف في هذه الحالة، سيدفع الفرق المتأتي من ارتفاع الأسعار 

. مة، من الأموال التي كانت ستوجه أساسا للإدخاربسبب الضريبة المفروضة على السلعة أو الخد

مما يجعله عرضة لاختلالات مالية أخرى على المدى القصير . وذلك بهدف الحفاظ على توازنه المالي

  .أو إذا ما تواصل ارتفاع معدل الضريبة

أما إذا كان المكلف من أصحاب المداخيل المتوسطة أو المحدودة، فإن فرض الضريبة غير 

شرة على السلع الضرورية، يؤدي حتما إلى إنقاص المداخيل الحقيقية للمكلفين المستهلكين لهذا المبا

و قد . مما يجعل المكلف يضحي بالإدخار، الذي يمتاز بقلة نسبته أساسا. )703] (85[النوع من السلع

قد يسبب تتواصل التضحية لتشمل كل الدخل الذي سيوجه لاقتناء السلع الضرورية، كما أن الأمر 

  .انخفاض حجم استهلاك السلع الضرورية، وهو ما سينعكس سلبا على صحة المكلف

  لف على السلع و الخدمات الكمالية تأثير العبء الجبائي في إنفاق المك.3.2.3.2

تمتاز السلع الكمالية بالثمن المرتفع أساسا و الطلب عليها يمتاز بالمرونة غالبا، ومثلما هو 

  نتطرق هنا كذلك إلى حالتين؛.  الخدمات الضروريةالأمر في السلع و

إذا كان المكلف من أصحاب المداخيل الكبيرة، فإن ارتفاع أسعار السلع الكمالية بسبب فرض 

فإن المكلف في هذه الحالة سيقلل . الضرائب غير المباشرة عليها، وكان الطلب على هذه السلع مرنا

 الحقيقي بقيمة المبلغ الذي كان سيخصص لشراء هذا النوع من من استهلاكه لها، وبالتالي سيرتفع دخله

إلا . )122] (86[وهو ما يؤدي إلى زيادة الكمية من الدخل التي ستوجه إلى الإدخار. السلع أو الخدمات

أما إذا كان الطلب على السلعة الكمالية موضوع الحديث غير مرن، . إذا لم تستبدل بسلعة كمالية أخرى

المكلف التنازل عنها، فإن دخله الحقيقي سيتناقص بمقدار الضريبة المفروضة عليها و أي لا يستطيع 

  .المتسببة بارتفاع ثمنها، و هو ما يؤثر بطبيعة الحال على حجم المبالغ التي كانت ستوجه للإدخار

رونة أما بالنسبة للمكلف ذو المداخيل المتوسطة أو المحدودة، فإن السلع الكمالية تمتاز لديه بالم

الكبيرة، وبالتالي فارتفاع ثمنها، سيزيد من حجم الدخل الحقيقي لديه بسبب إمكانية الإستغناء عنها، 
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مما يعزز إمكانية رفع . وبالتالي لا يجد نفسه مضطرا للإنفاق على هذا النوع من السلع و الخدمات

  .)252] (87[حجم الإدخار إذا لم تستبدل بسلعة بديلة أخرى

شارة إلى أن شعور المكلف بثقل العبء الجبائي المفروض عليه، عند إنفاقه كما يمكن الإ  

يدفعه إلى البحث عن مصادر بديلة للتزود بالسلع و الخدمات، . لأمواله على مختلف السلع و الخدمات

أو . قد تكون إما قطاعات أو نشاطات معفية من دفع الضرائب، أو تمتاز بنسب مخفضة من الضرائب

  .كحال السوق السوداء أو السوق الموازية.  تدفع الضريبة أساسامن مصادر لا

  ء الجبائي على المكلف كشخص معنوي تأثير العب.3.3.2

إن تأثير الضرائب غير المباشرة وما يصاحبها من تغير في أسعار المنتجات، يضيف عبئا 

تفاع أسعارها هي الأخرى جبائيا على عاتق المنتجين، سواء من حيث تزودهم بالمواد الأولية، بسبب ار

أو من خلال تصريفهم للسلع و الخدمات المنتجة لديهم، و التي . تماشيا مع الضريبة المفروضة عليها

يتأثر سعرها بسبب الضريبة المفروضة على تلك المنتجات، والتي غالبا ما يحاول المنتج نقل عبئها 

ن تتم الدراسة في كل الحالات الممكنة وهي؛ وللإحاطة بالموضوع الواجب أ. إلى المستهلك النهائي لها

  . حالة المنافسة الكاملة، حالة الإحتكار و كذا حالة المنافسة الإحتكارية

و لدراسة التغير الذي تحدثه الضرائب غير المباشرة في الحالات الثلاث السابقة الذكر نفترض 

دث تأثيرا صغيرا في دقة النتائج في كل حالة ثبات بعض المتغيرات الإقتصادية، وإن كان تغيرها يح

  .المتحصل عليها

   في حالة المنافسة الكاملة.1.3.3.2

إذا تسببت الضرائب غير المباشرة في ارتفاع سعر المنتوج، فإنه سيقل الطلب على السلعة أو 

الخدمة، وهو ما سيدفع بالمنتج لتغيير نشاطه بسبب قلة الأرباح المحصلة، نحو نشاط لا تفرض فيه 

  .وذلك بافتراض سهولة نقل عوامل الإنتاج. ريبة بنفس المعدلات المفروضة في النشاط الحاليالض

و تتميز أسواق المنافسة الكاملة غالبا، بمرونة الطلب على السلعة، بسبب توفر الخيارات أمام 

عبء و هو ما يجعل المنتج بالتالي يتحمل الجزء الأكبر من . المشتري، بينما يكون العرض غير مرن

  .الضريبة المفروضة على منتجاته، بينما يتحمل الجزء الباقي المستهلك النهائي

أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن و عرضها مرنا، فإن المستهلك النهائي للسلعة هو 

و قد يتساوى العبء على عاتق كل من نوعي المكلف في . من يتحمل الجزء الأكبر من عبء الضريبة

ويمكننا تلخيص  )193] (79[ .رونة كل من العرض و الطلب، أو في حالة مرونة كليهماحالتي عدم م

  :كل الحالات السابقة، في القانون المذكور في الفصل الأول وهو
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       عبء الضريبة على المستهلك                  مرونة العرض 
               =                                                         

        عبء الضريبة على المنتج                     مرونة الطلب
  

، حيث تقدر الكمية )02(ستعين بالرسم البياني في الشكل و للمساعدة في إثبات هذه القانون ن

منحنى ) ط ط(ويمثل ). م ص(على المحور العمودي ) ث(، والسعر )م س(على المحور الأفقي ) ك(

ثمن الوحدة من السلعة ) أب(و يكون . فيمثل منحنى العرض) ع ع(أما . لسلعة أو الخدمةالطلب على ا

  .الكمية التي تباع بذلك الثمن) ب م(أو الخدمة، بينما 

  
توزيع أثر عبء الضريبة بين كل من المنتج و المستهلك نسبة لمرونة ): 02(الشكل رقم 

  ].88[العرض و الطلب

أو الخدمة موضوع الدراسة، وكان المكلف ذو الصفة المعنوية إن فرض الضريبة على السلعة 

يتغير إلى الأعلى ليصبح موازيا لنفسه متخذا الوضع ) ع ع(هو من دفع الضريبة، فإن منحنى العرض 

عن الحالة ) ج هـ(أي بارتفاع مقداره ). ج د(وبالتالي يرتفع السعر وتصبح القيمة الجديدة له ). عَ عَ(

  ).ب د(نقص الكمية الممكن الحصول عليها بهذا الثمن بمقدار الأصلية، بينما ت

بين المنتج و المستهلك، حيث يتحمل ) ج هـ(و بالتالي ينقسم عبء الضريبة المفروضة 

، لأنع عبارة عن الزيادة في السعر نتيجة فرض الضريبة، بينما يتحمل المنتج )ج و(المستهلك الجزء 

  .  يمكن تحميله للمستهلك، يقع على عاتق المنتج بصفة آليةلأن كل عبء ضريبي لا). و هـ(الجزء 
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من التخلص ) المكلف كشخص معنوي(إذن ففي حالة سوق المنافسة الكاملة، قد يتمكن المنتج   

من عبء الضريبة المفروضة عليه، ونقل عبئها إلى مكلف آخر قد يكون المستهلك النهائي للسلعة أو 

كما يمكن أن يتحمل المنتج العبء كاملا، بما أن . لو بصفة نسبية، و)المكلف كشخص طبيعي(الخدمة 

  .البديل موجود لدى المستهلك النهائي، في إطار توفر العديد من العارضين للسلعة أو الخدمة

   في حالة الإحتكار.2.3.3.2

يقوم بفرض السعر الذي . في حالة احتكار المكلف كشخص معنوي، لإنتاج سلعة أو خدمة ما

و بما أن الطلب على المنتجات . ناسبا من موقع قوة، بهدف تحقيق أكبر ربح مادي ممكنيراه م

المحتكرة يميل إلى أن يكون عديم المرونة نسبيا، فإن جزءا كبيرا من قيمة الضريبة غير المباشرة 

  .المفروضة عليهن ينتقل إلى المستهلك النهائي في أغلب الحالات

من موقعه كمنتج أو ( لا يؤثر العبء الجبائي في المكلف وبالتالي في حالة سوق الإحتكار

أما . بقدر تأثيره في المستهلك النهائي للسلعة. ، نتيجة الزيادة في فرض الضرائب)كشخص معنوي

مثلما ...بالنسبة للتأثير في أرباحه، فالأمر يعود إلى تصنيف المنتوج، سواء كسلعة ضرورية أو كمالية

  .رأيناه في المطلب السابق

   في حالة المنافسة الإحتكارية.3.3.3.2

، رفع الأسعار بمقدار الضريبة غير المباشرة، )المنتج(في هذه الحالة يحاول المكلف   

ولكنه لن ينجح . المفروضة عليه، للحفاظ على نفس مستوى التوازن المالي قبل فرض الضريبة

ن يميل المستهلك إلى العزوف عن بتضمين كل مقدار الضريبة في السعر الجديد، ذلك أنه يتوقع أ

إلا إذا تأكد المكلف . منتوجه، بسبب توفر البديل، طالما أنه هناك منافسة ولو قليلة من منتجين آخرين

ويرفعون السعر بمقدار ما فرض . موضوع الدراسة، بأن يحذو المنتجون الآخرون حذوه) المنتج(

  .عليهم من ضريبة غير مباشرة

   إليها في هذا الفصل؛من النتائج المتوصلو 

للمقدرة التكليفية أثر بالغ في تحديد تأثر المكلف بالعبء الضريبي، وهي تحدد بعوامل اقتصادية،  -

  .اجتماعية و حتى سياسية مختلفة

 العدالة الضريبية مبدأ أساسي من مبادئ التكليف بالضريبة، حيث يجب أن يراعى عند فرض -

  .يتم بمراعاة قدرة المكلف الماليةالضريبة، وهو الأمر الذي يجب أن 

 للعبء الجبائي المفروض في الضرائب غير المباشرة أثر بالغ على الدخل، الإستهلاك و الإدخار -

  .مما يجعل هذا التأثير يمتد حتى إلى جوانب حياته الإجتماعية و النفسية. بالنسبة للمكلف
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تطبيق الأمثل للسياسات الإقتصادية و الإجتماعية  للدولة القدرة على استخدام هذا التأثير بما يخدم ال-

التي تنوي تطيقها على أرض الواقع مع مراعاة أن هذا التأثير سيمتد إليها على المستويين المتوسط و 

  .الطويل

بعد أن رأينا أهم تأثيرات العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة على المكلف بها،   

ناه على النظام الجبائي الجزائري و المكلف إسقاط ما رأي  البحث،سنحاول في الفصل الأخير من هذا

  .الجبائي فيه
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  3الفصل 

  دراسة تحليلية للضرائب غير المباشرة في النظام الجبائي الجزائري

  

لهذه المادة بشكل إن واقع الجزائر كدولة منتجة للنفط، جعلها تعتمد على الموارد المالية 

إلا أن هذا الأمر . المحصلة من الضريبية العاديةموارد وهو الأمر الذي سبب إهمال جانب ال أساسي،

يقة أن حصيلة الضرائب غير المباشرة تحتل مكانة جديرة بالإهتمام ضمن النظام الضريبي لا ينفي حق

  .الجزائري، مثلما هو الحال في أغلب الدول السائرة في طريق النمو

سيادة الحصيلة الضريبية غير المباشرة ضمن مجموع مداخيل الخزينة العمومية، يستلزم و 

ثيراتها على المؤشرات الداخلية الجزئية للإقتصاد، بغية بناء نظام لمحاولة معرفة تأ. اهتماما خاصا بها

جبائي فعال، خاصة مع تزايد المؤشرات التي تنبئ بفناء الثروة البترولية و عدم ديمومتها، و هو الأمر 

  .الذي سيجعل من الضرائب غير المباشرة المورد المالي الأساسي لخزينة الدولة في السنوات القادمة

صنا هذا الفصل بغية معرفة تأثير العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة و قد خص

خاصة في جانب الرسم على القيمة المضافة، الذي تعتبر حصيلته هي الجزائرية على المكلفين بها،

  : ولتحقيق هذا الأمر خصصنا المباحث التالية.الأهم مقارنة بالضرائب غير المباشرة الأخرى

  . على القيمة المضافة في الجزائرالرسمدراسة  .1.3

  . تطور نظام الضرائب غير المباشرة في الهيكل الجبائي الجزائري.2.3

  . واقع العبء الجبائي في الجزائر 3.3

  

   في الجزائرالرسم على القيمة المضافةدراسة  .1.3

كانيات أعادت الجزائر توجيه و ضبط نظامها الجبائي بعد الإستقلال، بما يتوافق مع نقص إم

ولكن . الإدارة الضريبية في تلك الفترة، بسبب الفراغ الذي تركه رحيل الأعوان و الإطارات الفرنسية

  . القيام بالإصلاحات المناسبة عرف تأخرا كبيرا

 تمثلت ،في النظام الضريبي الاصطلاحات بعض بإدخال الدولة قامت، 1970 سنة من ابتداءو

سنة  نهاية حتى به العمل استمر قد و.الأسعار تدعيم منه دفالهكان  ،الأرباح على رسم فرض في

 فرضت و ،الجزائري الجبائي النظام مجموعها في تشكل يةئجبا قوانين صدرت حينما .6197

يبدأ سريان  أن على .1976/12/09 في المؤرخ 76-104 رقم الأمر بموجب المباشرة غير الضرائب

 76-105 رقم الأمر بشأنه صدر الذي والطابع التسجيل نقانو كذا و ،1977 جانفي مطلع مع التنفيذ
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 الأعمال رقم على الرسم قانونبالإضافة ل.كذلك  1977 في نفاذه ويسري ،1976/12/09 في المؤرخ

 الوحيد الرسم كلا من ؛ يشتمل كان والذي 1976/12/09 في المؤرخ 76-102 الأمر بموجب

  )T.U.G.P.S ( الخدمات تقديم على الإجمالي وحيدال الرسم، و )T.U.G.P (الإنتاج على الإجمالي

]89) [153(.  

، أين سجلت الخزينة كما أن الإنخفاض المفاجئ في أسعار البترول في منتصف الثمانينيات

جعل الدولة تهتم بالجباية العادية لتعويض العجز المسجل في الخزينة . عجزا لتغطية النفقات العمومية

  .عن طريق الحصيلة الجبائية

  الرسم على القيمة المضافة مفهوم .1.1.3

، تشمل عدة اقتطاعات تتم لفائدة الخزينة "الرسوم على رقم الأعمال"إن التسمية العامة 

، وتتميز بكونها؛ إما ضرائب حقيقية مباشرة، في حالة كون الرسم يستحق بصفة عامة على العمومية

رائب غير مباشرة، لما يقتطع الرسم بصفة غير و إما ض. نوع من العمليات أو المنتجات الخاضعة له

  .، مثلما ذكرناه في الفصل الأول )527] (90[مباشرة، بمناسبة القيام بعملية الإنفاق

 في المؤرخ 90-36 قانون بموجب الجزائر في  )T.V.A ( المضافة القيمة على الرسم أنشئ

 طرح القانون هذا و. منه 65 مادةال في ذلك و ، 1991 لسنة المالية قانون المتضمن 1990/12/31

 في المؤرخ 91-25 رقم القانون من 99 إلى  72 من المواد أنّ إلاّ بالرسم، المتعلقة العامة القواعد

 القيمة على الرسم تطبيق ةكيفي حدّدت و فصّلت .1990 لسنة  المالية قانون المتضمن 1991-12-18

 من عليها المصادقة لتأخر ذلك و ،01-04-1992 نم ابتداء إلاّ التطبيق حيز تدخل لم و المضافة،

 جهة من لها الخاضعين كذا و الضريبية، الإدارة لأعوان أحكامها  استيعاب فرصة وإعطاء، جهة

  .أخرى

  المضافة الرسم على القيمة  تعريف.1.1.1.3

 La Taxe sur la Valeur Ajouté ما يعرف بالفرنسيةأو ، على القيمة المضافةرسمال

(TVA)   و بالانكليزيةvalue added taxو هي ثمرة تطور التقنيات ، هي ضريبة حديثة العهد 

 الفرنسي موريس مفتش الماليةعلى يد ، 1954سنة تها أمنذ نش ، الضريبية على مدى نصف قرن

في بلدان عدة، وشكال أجرى تطبيقها بقد  و )15] (Maurice Lauré،]91 )2001-1917 (لوريه

  .قتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها طبقا للممختلفة،

و ،  ]92[ 1991أسس الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 

 و الرسم ،)TUGP(بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 
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لمشاكل التي شهدها هذا النظام من ليجة  ذلك نتكان و،)TUGPS(الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات

  .مته مع الإصلاحات التي شهدها الإقتصاد الوطنيء و عدم ملا،حيث تعقده

ة خلال كل مرحلة من مراحل أ و حسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة المنش،إن هذا الرسم

ستهلاكات لإ الإجمالي وااجالإنتوتتحدد هذه القيمة المضافة بالفرق بين  العمليات الإقتصادية والتجارية،

الوسيطة للسلع و الخدمات، كما أن الرسم على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على 

] 92[يتحملها المستهلك النهائيو الاستهلاك تجمع من طرف المؤسسة إلى فائدة الخزينة العمومية 

)84(.  

 العمليات ذات الطابع  تخص،يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك

و عليه تقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة  .الصناعي والتجاري و الحرفي أو الحر

  .تجاريةالالخدمات العامة غير  ابع الفلاحي أوالعمليات ذات الط

من  في مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة ابتداء ،مينأدماج عمليات البنوك و التإكما تم 

  .)TOBA("لرسم على عمليات البنوك و التأمين ل"التي كانت خاضعة و  1995 جانفي 1

لأن المستهلك هو من يدفعه . لا يعتبر الرسم على القيمة المضافة نفقة، ولا إيرادا بالنسبة للمؤسسة

  :ويمكن توضيح هذا المبدأ من خلال الشكل التالي. لخزينة الدولة

  

  

  )TTC(                                           دفع مبلغ المشتریات بما فيها الرسوم ما فيها الرسوم مبلغ المبيعات باستلام

)TTC( = المبيعات خارج الرسم)HT + ( TVAالمشتریات خارج الرسم  =                            .المجمع)HT + (  

   المسترجع TVA                                             المسترجعTVA- المجمعTVA= المستحقةTVAدفع 

  
  

  )23] (93 [.مبدأ الرسم على القيمة المضافة): 03(الشكل رقم 

  

  المنشئ للرسم على القيمة المضافة الحدث .2.1.1.3

وبصيغة . يعرّف الحدث المنشئ، بأنه الفعل الذي بموجبه ينشأ بموجبه حق الدولة على المكلف

وقد . )105] (94[ اتجاه خزينة الدولةلدين من الملزم بالضريبة يتولد عنها اأخرى، هو الواقعة التي

أي أنه إن لم يتحقق الحدث . حدّد المشرع الجزائري لكل نوع من أنواع الضرائب حدثا منشأ خاصا به

 المورد الزبون المؤسسة

 الدولة



 77

وفي حالة الرسم على القيمة المضافة . المنشئ، لا يحق لإدارة الضرائب المطالبة بحقها من المكلف

  :لتمييز بين الحدث المنشئ في ثلاث حالات وهييجب ا

 في الداخل. 1.2.1.1.3

  :يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة في الداخل من

 بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة، وفيما يخص ماء الشرب من طرف -

  .]95[لمقبوضات الكلية أو الجزئية للسعرمؤسسات التوزيع، فإن الحدث المنشئ للرسم يتكون من ا

 . بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض المبلغ كليا أو جزئيا فيما يخص صفقات الأشغال-

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطاتها بالجزائر، وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى 

ويتكون الحدث المنشئ من .عند كل تحصيلمستحقا عند انتهاء الأشغال، يعدّ الرسم المدفوع 

  .الإستلام النهائي للمنشأة المنجزة

 من ئالمنش بالنسبة للتسليمات للذات من المنقولات المصنوعة ومن الأشغال العقارية، يتكون الحدث -

 .التسليم

  . بالنسبة لتأدية الخدمات، يتكون الحدث المنشئ بقبض المبلغ جزئيا أو كليا-

 د الإستيراد عن.2.2.1.1.3

. في حالة الإستيراد، وبمجرد جمركة البضائع، يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة

  .والمدين بالرسم عندئذ هو المصرح لدى الجمارك

 عند التصدير. 3.2.1.1.3

 بالنسبة للعمليات الخاضعة الموجهة للتصدير، يتكون الحدث المنشئ للرسم عند تقديمها للجمارك ومثل

رسم هو المصرح لدى مصالح الجمارك، وتجدر الإشارة أن المبدأ العام هو حالة الإستيراد، فالمدين بال

  .إعفاء السلع المخصصة للتصدير من الرسم على القيمة المضافة

  الرسم على القيمة المضافةب أساس التكليف .3.1.1.3

و الخدمات، بما فيه كل يتكون رقم الأعمال الخاضع للرسم من سعر السلع، أو الأشغال أ

  .)165] (96[باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته. المصاريف و الحقوق و الرسوم

  :وتتمثل المصاريف الواجب إضافتها في الأساس الخاضع للرسم في 

 .مصاريف النقل إذا كانت على عاتق البائع −

 .اعمصاريف التغليف في حالة بيع السلع بغلافات غير قابلة للإسترج −
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العمولات، السمسرات، منح التأمين و كل المصاريف المدفوعة من طرف البائع وتفوتر إلى  −

  .الزبون

  :ونشير إلى أنه هناك عناصر تخصم من الأساس الخاضع للرسم، وتتمثل في 

ات، التنزيلات، والمرتجعات الممنوحة، ولا تدخل فيه حسوم القبض النقدي و حقوق الحسوم −

 .الطوابع الجبائية

 .المبلغ المودع بالأمانة على الغلافات الواجب إعادتها إلى البائع مقابل تسديد هذا المبلغ −

المصروفات المترتبة على النقل الذي قام به المدين نفسهن لتسليم البضاعة الخاضعة للرسم،  −

  .والتي تخضع لمعدل الرسم على القيمة المضافة الخاص بها عندما تكون مفوترة على حدى

 و .، بالنسبة لعمليات البيعمن مبلغ المبيعات الكلي؛  )19] (97[الأساس الخاضع للرسمويتكون 

من سعر البيع بالجملة للمنتجات المماثلة أو من سعر التكلفة فإنه يتكون بالنسبة للتسليمات للذات، 

 .موال العقاريةومن تكلفة الإنجاز في حالة الأ) حالة الأموال المنقولة(مضافا إليه ربح المنتوج المصنع 

صفقات الأشغال العقارية المبرمة مع الشركات الأجنبية، يتكون المبلغ الخاضع و في حالة 

للرسم من المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية و المحولة إلى الدينار الجزائري بسعر الصرف الساري 

 . بموجبه هذه المبالغ العقد، أو الملحق الذي تستحقأوالمفعول في تاريخ التوقيع على الصفقة، 

بالنسبة لوكلاء النقل ووسطاء العبور، يتكون رقم الأعمال الخاضع للرسم من؛ أجورهم 

الإجمالية، أي من جميع المبالغ المقبوضة بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاريف النقل ذاته، دون 

ورية للنقل ذاته، سواها و مصاريف الشحن و التفريغ و التحميل، عندما تكون هذه الأعمال ضر

  .وللتخليص الجمركي على أن يثبت الدفع

 يتكون المبلغ الخاضع للرسم من الإيرادات المخصوم منها مبلغ الإلتزام المدفوع للبلدية، إن و

كانت الحقوق كان هؤلاء يقومون بتحصيل الحقوق لحسابهم الخاص و من الأجر الثابت النسبي إذا 

 .لأصحاب الامتيازات الملتزمين بالحقوق البلديةتحصّل لحساب البلدية، بالنسبة 

" Filiale"في حالة ما إذا تم البيع على يد شركة تكون فرعا و بالنسبة للمؤسسات الفرعية، 

لشركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أو على يد الشركة الأم، لا يؤسس الرسم المستحق على 

وإنما على ثمن البيع المطبق من قبل هذه الأخيرة، سواء ثمن بيع الشركة المدينة للشركة المشترية، 

  .كانت غير خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو كانت معفاة منه

وتجار الأملاك العقارية و المتاجر، يتكون رقم ) Les Lotisseurs(لفرازين أما في حالة ا

، بما فيه كل ءو سعر الشراالأعمال الخاضع للرسم على القيمة المضافة من الفرق بين سعر البيع 

 .المصاريف و الحقوق و الرسوم، ماعدا الرسم على القيمة المضافة نفسه
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عند الإستيراد، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من القيمة لدى الجمارك بما فيها الحقوق و 

ئع عند التصدير، يتكون المبلغ الخاضع للرسم من قيمة البضا أما .الرسوم، باستثناء الرسم نفسه

 . الرسم على القيمة المضافة نفسهءالموجهة للتصدير بما فيها الرسوم و الحقوق، باستثنا

بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون يحسب الرسم على القيمة المضافة و تجدر الإشارة إلى أن 

وهذا الأخير يحتوي على السلعة أو . على الأساس الخاضع للضريبة، والمتمثل في رقم الأعمال

 المضافة رقم الأعمال خارج شغال بما في ذلك الحقوق و الرسوم باستثناء الرسم على القيمةالأ

  .]98[الرسم

  : هذا المعدل كالآتي24، 23، 22، 21 في المواد 1992وقد حدد قانون المالية لسنة 

 .%7المعدل المخفض الخاص بـ  −

 .%13المعدل المخفض بـ  −

 .%21المعدل العادي بـ  −

 .%40بـ المعدل المرتفع  −

وتجدر الإشارة هنا بأن معدلات الرسم على القيمة المضافة شهدت تعديلات عبر قوانين المالية 

 في شكل معدلين هما 2001 بحيث أصبحت مع قانون المالية لسنة 2001، 1997، 1995لسنوات 

  .% 17 و المعدل العادي % 7المعدل المخفض 

  :على القيمة من خلال الجدول التاليويمكن تلخيص مختلف التعديلات في معدل الرسم 

  .]99[ملخص لتطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الجزائر): 01(الجدول رقم 

    قوانين 
  المالية

  

  المعدلات

قانون المالية 
  لسنة

1992  

  

قانون المالية 
  ةلسن

1995  

قانون المالية 
  لسنة

1997  

قانون المالية 
  لسنة

2001  

المعدل الخاص 
  ضالمخف

7 %  7 %  7 %  7 %  

  ملغى  % 14  % 13  % 13المعدل المخفض
  % 17  % 21  % 21  % 21  المعدل العادي
      ---  ---   ملغى  % 40  المعدل المرتفع
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و قد اعتمد المشرع الضريبي الجزائري هذه النسب، اعتمادا على السياسات الاقتصادية و 

أو . يع أو تدعيم بعض أنواع الإستهلاك و النشاطاتالاجتماعية التي تريد الدولة تطبيقها، و بهدف تشج

  . نشاطات و استهلاكات أخرىالعكس أي تقليل و ترشيد

فقد اعتمدت المعدلات المخفضة مثلا على العمليات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات 

اعية من ، و على عمليات إيجاد المساكن الإجتم)شركة سونلغاز مثلا(الطابع الصناعي و التجاري 

طرف الهيآت المكلفة بتسييرها، وكذا على كل من المهن الطبية و عمليات البناء و إعادة التهيئة و بيع 

  .السكنات

   في الجزائرلرسم على القيمة المضافة مجال تطبيق ا.2.1.3

 الخضوع للرسم على القيمة المضافة، وأخرى لها الخيار فيبهناك عمليات يُـلزمها القانون الجبائي 

  :وهو ما سنراه في ما يلي.ذلك

   العمليات الخاضعة وجوبا و العمليات الخاضعة اختيارا.1.2.1.3

يستحق الرسم على القيمة المضافة وجوبا في الجزائر، على عدد من العمليات حددها المشرع 

  :)13] (100[الجزائري كما يلي

ع الصناعي و التجاري أو عمليات البيع والأشغال العقارية و الخدمات المقدمة ذات الطاب −

 .الحرفي والتي تتم في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية

  .عمليات الإستيراد −

كما تدرج لزوما العمليات و الخدمات الخاضعة لضريبة الرسم على القيمة المضافة  في المادة الثانية 

  :من قانون الرسوم على رقم الأعمال و التي تضم

   بالمنقولاتالعمليات الخاصة .1.1.2.1.3

 :و تشمل كل من

 .المبيعات و التسليمات التي يقوم بها المنتجون −

 .العمليات المنجزة وفق شروط البيع بالجملة التي يقوم بها المستوردون −

 .العمليات التي يقوم بها تجار الجملة −

 الذهب المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات و المكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو −

أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية و كذا التحف الفنية الأصلية و الأدوات العتيقة و 

 .الأشياء المشمولة في المجموعات
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 .عمليات البيع بالتجزئة −

عمليات البيع التي تمارس في المساحات الكبرى وكذا نشاطات التجارة المتعددة، باستثناء  −

 .بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافيالعمليات التي يقوم بها المكلفون 

ويقصد بالتجارة المتعددة ؛ عملية شراء وإعادة البيع المحققة وفق شروط البيع بالتجزئة و التي تتوفر 

  :على الشروط الآتية

يجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة  

 .وضة للبيعالمتعددة وهذا مهما كان عدد المواد المعر

  .يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية 

عمليات البيع الخاصة بالكحول والخمور و المشروبات الأخرى المشابهة لرسم المرور  −

  . من قانون الضرائب غير المباشرة02المنصوص عليه في المادة 

  العمليات الخاصة بالعقارات.2.1.2.1.3

ة و عمليات تجزئة الأراضي لأجل البناء أو لأجل بيعها والتي يقوم وتشمل؛ الأشغال العقاري

وكذا بيع العقارات أو المحلات التجارية، التي يمارسها الأشخاص الذين .بها ملاّك القطع الأرضية

  .يشترون هذه الأملاك باسمهم وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية، قصد إعادة بيعها

رات، العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع أملاك كما تشمل العمليات الخاصة بالعقا  

العقارات أو المحلات التجارية، و كذلك عمليات بناء وبيع العمارات المنجزة في إطار نشاط الترقية 

 .العقارية بالإضافة إلى عمليات بناء السكنات الإجتماعية

  التسليمات لأنفسهم.3.1.2.1.3

ت؛ أولها تلك العمليات المتعلقة بتثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها وتتكون من نوعين من العمليا

الخاضعون للرسم، وثانيا في الأملاك غير المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم لتلبية حاجاتهم 

الخاصة، أو حاجيات مستثمراتهم المختلفة، بشرط حدده المشرع الجزائري وهو على ألا تستعمل هذه 

  .]102[ ، و تكون معفاة]101[جاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافةالأملاك لإن

  أداء الخدمات.4.1.2.1.3

  :تخص العمليات غير تلك الخاصة بتسليم الأملاك المنقولة و المادية مثل

 .عمليات نقل الأشخاص أو السلع −

م،الحلويات،قاعات المطاع(مبيعات المواد الغذائية و المشروبات التي تستهلك في عين المكان  −

 ...).الشاي
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 .الأشغال الشكلية −

عمليات الإيجار وأداء الخدمات وأشغال الدراسات والبحث وجميع العمليات غير المبيعات و  −

 .الأشغال العقارية

الحفلات الفنية، الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص، ولو تحت ستار  −

 .يع الجاري به العملالجمعيات الخاضعة للتشر

 .خدمات الهاتف و التلكس −

 الشركات،تي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون و مهنة حرة، الةالعمليات المحققة في إطار ممارس −

 .باستثناء العمليات ذات الطابع الطبي و شبه الطبي و البيطري

  .العمليات المنجزة في ما بين الوحدات و المحلات من نفس المؤسسة الأم −

 المعنويين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، ن الأشخاصكما أ

أجاز لهم القانون اكتساب صفة المكلفين الخاضعين لهذا الرسم بالإختيار، على أن يشمل  نشاطهم تسليم 

  :]103[ السلع و الخدمات لـ

 .التصدير −

 .الشركات البترولية −

 .المكلفين بالرسم الآخرين −

 من قانون 42سسات التي تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء المنصوص عليه في المادة المؤ −

 .الرسوم على رقم الأعمال

ب الإختيار في أي وقت من السنة  المعنويين طليمكن للأشخاصوعن كيفية الإختيار؛ ف

 تمارس بناءا على تصريح بسيط من الشخص المعني، يسلم إلى المفتشية التابعة لمكان فرضو

ويصبح الإختيار نافذا إعتبارا من اليوم الأول الذي يلي الشهر الذي يكتتب فيه هذا الإختيار، . الضريبة

 ديسمبر من السنة الثالثة، التي تلي 31كما يمارس في كل فترات السنة وينقضي بصفة إجبارية في 

ض صريح عن طريق رسالة ويجدد الإختيار ضمنيا، ما لم يتم نق .السنة التي بدأ فيها سريان الإختيار

  .]104[موصى عليها مع إشعار باستلام يقدم في أجل ثلاثة أشهر قبل انقضاء كل فترة

يخضع الشخص الذي اختار الخضوع للرسم على القيمة المضافة، و تجدر الإشارة إلى أن 

لرسم كما أنه ملزم بكل الإلتزمات المفروضة على الخاضعين ل.بصفة إجبارية إلى النظام الحقيقي

  ).مسك محاسبة منتظمة إيداع كشوفات رقم الأعمال، التصريح بالوجود،(
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  للرسم على القيمة المضافة المكلفخضوع  .2.2.1.3

تنجم عن صفة الخاضع للرسم تحقيق بصفة مطلقة لعمليات متعلقة بنشاط صناعي و تجاري 

 موجودة في مجال بمعنى آخر، يعتبر الخاضع للضريبة كل شخص يقوم بعمليات.وحرفي أو حر

  .تطبيق الرسم على القيمة المضافة سواء أتاحت هذه العمليات الدفع بصفة فعلية أو كانت معفية

يكتسي مفهوم الخاضع للضريبة أهمية خاصة في نظام الرسم على القيمة المضافة بما أن 

وبهذا ) لى سعرهأي أنه يحسبها و يضيفها إ(الخاضع للضريبة هو الذي يحمل الرسم المحسوب لزبائنه 

  .فإنه يضمن تحصيل هذه الضريبة

قبل دفع الضريبة المحصلة إلى الخزينة، يمكن للخاضع للضريبة أن يخصم الرسم الذي دفعه 

أيضا لمموليه ومقدمي الخدمات أو الذي سدده عند استيراد السلع بصفة تجعله لا يدفع للخزينة في 

  .النهاية سوى الفارق

  : في الجزائر كل منسم على القيمة المضافةوبمفهوم أوسع، يخضع للر

 الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة ،الأشخاص أو الشركات وهم :المنتجين -

المنتوجات، ويتعهدون بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين قصد إعطائها شكلها النهائي أو 

لك لكي يستعملها أو يستهلكها، وذلك سواء استلزمت عمليات العرض التجاري الذي تقدم فيه للمسته

  .التصنيع أو التحويل باستخدام مواد أخرى أم لا

الأشخاص أو الشركات التي تحمل فعلا صفة الصانع للقيام في مصانعها أو حتى أو هم 

يم أو التعليب خارجها، بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أو تنضيبها التجاري النهائي، مثل الترز

و إرسال أو إيداع هذه المنتوجات، وذلك سواء بيعت تحت علامة أو باسم من يقومون بهذه العمليات أم 

  .لا

 الذين يسندون للغير القيام بالعمليات المشار إليها في ،الأشخاص أو الشركاتهذا بالإضافة إلى 

  .]103[ الفقرتين السابقتين

جر الجملة، التجار الذين يبيعون إما لتجار آخرين بغية إعادة البيع أو يقصد بعبارة تاو :  تجار الجملة-

 .بنفس شروط السعر أو الكمية لمؤسسات، مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة

تعد شركة فرعية، كل شركة تكون في حيث أنه و حسب القانون الجزائري؛  :الشركات الفرعية -

  . أنها تقوم باستغلال فرع أو عدة فروع من هذه الشركةتبعية لشركة أخرى أو تحت إدارتها بحكم

  الرسم على القيمة المضافة عمليات الحسم و الشراء بالإعفاء في .3.2.1.3

 العمل ببعض الآليات لتقليص العبء على المكلف، الذي يتحمله جراء التزامه عت الدولةشرّ

  .ق في الخصم و عملية الشراء بالإعفاءبدفع الرسم على القيمة المضافة، و من أهم هذه الآليات الح
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إن عمليات خصم الرسوم المسددة في عمليات شراء السلع و اللوازم و الخدمات حـدد لهـا                 و  

المشرع الجزائري فصل خاص ضمن قانون الرسم على القيمة المضافة أطلق عليـه اسـم عمليـات                 

  .41قم  إلى المادة ر29الحسم، وقد ضمّ ثلاثة عشرة مادة من المادة رقم 

  عمليات الحسم في قانون الرسم على القيمة المضافة: أولا

يتمثل المبدأ الأساسي لنظام الحسم في الرّسم على القيمة المضافة، على أنّ الرّسم المدفوع و 

الذي يضخم سعر التكلفة لعمليّة خاضعة للرّسم على القيمة المضافة، يصبح قابل للحسم من الرّسم على 

  .الذي تخضع له هذه العمليّةالقيمة المضافة 

 و المحمّـل في العناصر المكوّنة د الفواتير، البيانات أو وثائق الاستيرايإن الرسم المذكور ف

لسعر تكلفة أي عملية خاضعة للرّسم على القيمة المضافة؛ قابل للحسم من الرّسم على القيمة المضافة 

رسم على القيمة المضافة يتمّ على عمليّات خاضعة بمعنى أنّ حسم ال. الواجب تطبيقه على هذه العملية

  .]102[لهذا الرسم 

غير أنّ هذا الحق تم توسيعه حتى يشمل بعض العمليات غير الخاضعة للرسم، وهي محددة 

، وعمليات البيع المحققة بالإعفاء ]103[مثل عمليّات التصدير المعفاة من الرسم . على سبيل الحصر

وذلك طبقا لأحكام و . استثناءً الحق في استرجاع الرسم، ولو استرجاعا جزئيابحيث تمنح هذه العمليات 

وتجدر الإشارة إلى أن .  مكرّر من قانون الرّسوم على رقم الأعمال50 و 50إجراءات نصّ المادّتين 

الحق في الحسم مرخص للمكلفين الخاضعين لهذا الرسم، بالإضافة إلى جميع مشترياتهم المتضمنة 

و يضاف إلى ذلك السلع .  المتعلقة بالسلع، المواد الأولية، الخدمات و المصاريف العامةللرسم، و

: القابلة للاستهلاك و المتمثلة في الاستثمارات المنقولة و العقارية المشتراة أو المحدثة مثل

  . الخ..... الآلات, مستودعات التخزين , المحلات,التركيبات

يّ الذي يحدّد مجال تطبيق الحقّ في الحسم وكذا الشّروط الواجب و بالنّظر إلى الأساس القانون  

تحقيقها للحصول على هذا الحق، هناك بعض السلع و العمليات التي يستثنيها القانون من الحق في 

  .]105[الحسم

فتستثنى السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات غير المستعملة لحاجيات استغلال   

ضع لهذا الرسم، وكذلك السيارات السياحية وعربات نقل الأشخاص التي لا تُشكِّل الأداة النشاط الخا

المنتجات و بالإضافة إلى .الرّئيسية لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة

وكذا الخدمات و قطع الغيار واللّوازم المستعملة لتصليح  الخدمات المقدّمة كهدايا أو كتبرعات،

ملاك المستثناة من الحقّ في الحسم، و المواد، السلع والمنتجات المُعاد بيعها ضمن شروط الأ

 .]105[، والتي لم يلحق كشف قائمة الزّبائن بالتصريح السنوي بالمداخيل]101[الجملة
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أي و بصفة عامة .كما تستثنى العمليات التي تنجزها الملاهي، قاعات الموسيقى و المراقص

. لتي تنجزها مؤسسات الرقص، و التي تقدم فيها مواد الاستهلاك بأسعار مرتفعةكل العمليات ا

بالإضافة إلى العروض المسرحيّة، البالي، الحفلات الموسيقيّة، السّيرك، الألعاب و العروض المسليّة 

و ما و استثنى التشريع الجبائي الجزائري كذلك؛ بائعي الأملاك  .بمختلف أنواعها والتجمعات الرّياضية

  .شابههم، المستفيدون من الصّفقات، الوكلاء بالعمولة و السماسرة، مستغلو سيارات الأجرة

و قد حدّد المشرّع الجزائري بعض الشروط الواجب على المكلف تطبيقها، للإستفادة من الحق 

  :في الحسم، وهي

  .]106[علي للرسم أن يتم حسم الرسم على القيمة المضافة في الشهر الذي تم فيه التسديد الف-

يجب أن يدعم كشف رقم الأعمال الذي يتمّ على أساسه الحسم، بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مورد  -

رقم التعريف الإحصائي، اللقب و : على المعلومات المتعلقة بالمكلف و بالنشاط الذي يمارسه مثل 

و بيان الفاتورة، مبلغ المشتريات الاسم أو اسم الشركة، العنوان، رقم القيد في السجل التجاري، تاريخ 

 .]102[المدفوعة أو الخدمات المستفاد منها، مبلغ الرّسم على القيمة المضافة المسدّد

لا يقبل الحسم إلا إذا استعملت المواد أو المنتجات أو الأشياء أو الخدمات في عملية خاضعة للرسم  -

  .فعلا، سواء بعد تحويلها أو بدون ذلك

مؤسسات التي تتخذ وضعية تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القيمة المضافة  يشترط على ال-

وجوبا أو اختياريا، أن تبرّر اعتماد القرض على الرسم على القيمة المضافة من تقديم الفواتير أو 

البيانات المصدرة من قبل الموردين المتعاملين معهم، والتي تحمل إشارة واضحة إلى الرسم الذي سدده 

نسخة التصريح لدى إدارة الجمارك، : وبالنسبة للسلع المستوردة، تؤخذ بعين الإعتبار.ء المكلفينهؤلا

  .]103[أو فواتير وكلاء العبور

لاك في حالة جديدة أو مجدّدة بضمان و أن تخصص لإنجاز ت يجب أن تشترى السلع القابلة للإه-

صدير أو لقطاع يستفيد من نظام عمليات خاضعة للرسم أو أن تخصص لإنجاز عمليات مخصصة للت

و على المكلف تسجيل هذه السّلع في الدّفاتر . ]103[الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

كما اشترط القانون على أنّه يجب أن يتم الاحتفاظ . المحاسبية للمؤسسة بسعر شرائها أو بسعر تكلفتها

  .ريخ شرائها أو إنشائهابها في ذمة المؤسسة، لمدة خمس سنوات بعد تا

كما أنه يجب أن يتم حسم الرسم المتضمّن في فواتير شراء السلع و الخدمات و الأشياء و اللوازم، 

  .خلال الآجال القانونية و التي حدّدت بأربع سنوات

 . من الرسم على القيمة المضافةالشراء بالإعفاء: ثانيا
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 هذا الرسم، عن جميع العمليات الخاضعة له يدفع المكلف الخاضع للرسم على القيمة المضافة

بإجراء عملية حسم جميع حقوق . من قانون الرسوم على رقم الأعمال2-1:طبقا لأحكام نص المادة

الرسم على القيمة المضافة التي يتم دفعها في عملية شراء السلع و المواد و اللوازم و الخدمات التي 

هي الآلية العامة التي يقوم عليها دفع الرسم على القيمة تتطلبها العملية الخاضعة لهذا الرسم، و

  .المضافة

غير أنه في حالة ممارسة المكلف لنشاط معفى من دفع هذا الرسم صراحة بحكم نص من 

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال فإن المكلف في هذه الحالة يقوم 13 إلى 09نصوص المواد من 

 دفعها عن السلع و المواد و اللوازم والخدمات و التي تتطلبها بإجراء عملية حسم الرسوم التي تم

 .العملية المعفاة من نشاط آخر خاضع لهذا الرسم، حتى وإن لم تكن هناك علاقة مباشرة بين النشاطين

  :و حددت المنتجات والسلع والخدمات التي تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء كالآتي

 في التشريع المعمول به، والتي يشتريها ممونو الشركات السلع و الخدمات المنصوص عليها -

البترولية و المعدة خصيصا و مباشرة لأنشطة التنقيب و البحث عن المحروقات السائلة و 

  .]106[نفطية لتكرير ومعالجة المواد الا الغازية واستغلالها و نقلها بالأنابيب، وكذا عمليات

ذة من جانب المصدّر، والمخصصة إما للتصدير أو المشتريات أو استيراد البضائع و المنف -

لإعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في تصنيع السلع المعدة للتصدير و تكوينها وتوضيحها 

 .و تغليفها فضلا عن الخدمات ذات الصلة المباشرة بعملية التصدير

صناعة، تجهيز و تسويق المشتريات من المواد الخام، مواد التعبئة و التغليف التي تستعمل في  -

المنتجات المعفاة صراحة من الرسم على القيمة المضافة، إلا إذا نصت على ذلك أحكام مخالفة 

 .لهذا القانون

المقتنيات من التجهيزات و الخدمات التي تدخل مباشرة في عملية الإستثمار،خلق المشاريع أو  -

 بالشباب المؤطر من قبل الصندوق تمديدها، والمتعلقة بالمؤسسات المسيرة لنشاطات متعلقة

 .الوطني لدعم و تشغيل الشباب

يستفيد أيضا من نظام الشراء بالإعفاء، المواد و الخدمات المقتناة بموجب صفقة مبرمة بين  -

بوجب التشريع الجبائي الساري، ودون المساس بأحكام الإتفاقيات (شركة أجنبية لا تملك 

ة في الجزائر و متعاقد شريك يستفيد من الإعفاء من منشأة مهنية دائم) الجبائية للدولة

  .]107[الرسم

أن الأشخاص الطبيعيون و المعنويون القابلون للإستفادة من نظام الشراء و ممّا سبق يمكننا الاستنتاج 

  :)6] (108[بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة هم
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  .ممولو أو موردو الشركات البترولية بالسلع و الخدمات -

 .الأشخاص الطبيعيون أو المهنيون الممارسون لمهنة التصدير -

 .المنتجون للسلع و البضائع المعفاة صراحة من دفع الرسم على القيمة المضافة -

المؤسسات الأجنبية التي لا تملك بموجب التشريع الجبائي و دون المساس بأحكام الإتفاقيات  -

 التي ترتبط في إطار صفقة مع متعاقد شريك الجبائية الدولية منشأة مهنية دائمة في الجزائر

  .يستفيد من نظام الإعفاء من الرسم

و مثلما هو الحال في حق الحسم، حدد القانون الجزائري شروطا للإستفادة من نظام الشراء بالإعفاء 

  :وهي

ة، الاعتماد هو المؤهل الذي يسمح بالإستفادة من نظام الشراء بالإعفاء لمدة غير محدد: الاعتماد -

حيث أن المستفيد من هذا النظام يستمر بتوريد السلع و الخدمات معفاة من الرسم، ولمدة غير 

. محددة، بشرط ألاّ يصدر قرار بسحب الإعتماد من قبل المدير الجهوي  للضرائب المختص إقليميا

لضريبة ، لفائدة المكلفين با]107[حيث أن هذا الأخير هو الذي يمنح الإعتماد بموجب مقرر يتخذه

 .القابلين للإستفادة من الإعفاء والذكورين آنفا

يتم تحديد رخصة الشراء بالإعفاء سنويا من قبل المدير الولائي للضرائب  :رخصة الشراء بالإعفاء -

أو رؤساء مراكز الضرائب بالنسبة للمكلفين التابعين لمراكز الضرائب، بناءا على طلب مقدم من 

 .تحقق فيهم شروط الإستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافةقبل المكلفين بالرسم الذين ت

 حيث يحدد المدير الولائي للضرائب الحصة السنوية، وهي القيمة السنوية المتضمنة :الحصة -

برخصة الشراء بالإعفاء، حيث يجب أن لا تتجاوز قيمتها مبلغ المبيعات خارج الرسم للسلع التي 

قيمة المضافة المسلمة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة تخضع عادة للرسم على ال

خلال السنة المالية السابقة، أو مبلغ المشتريات من دون الرسم على القيمة المضافة من المنتجات 

  .% 15من نفس النوع خلال السنة الماضية مضاعف بنسبة

لقيمة المضافة في الجزائر، و تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق كبير بين تطبيق الرسم على ا

مقارنة بالدول الأخرى؛ ففي الدول الأوروبية مثلا، مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة يغطي 

كامل الدورة الاقتصادية للمنتوج، انطلاقا من شراء المادة الأولية من طرف المصنع و صولا إلى 

 سع لبعض النشاطات للحصول على حق الحسموهو ما يمنح إمكانية أو. تسليم السلعة للمستهلك النهائي

]109) [77(.  

بينما في الجزائر، فإن مجال التطبيق أكثر تقييدا، بما أنه يتحدد في عمليات الإنتاج، الأشغال، 

 في النصوص التشريعية و الفراغ في التعريفات ضهذا بالإضافة إلى الغمو. وبيع الجملة و التجزئة
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ة أن إعفاء بعض النشاطات التقليدية في الجزائر، من دفع الرسم على مع ملاحظ. القانونية الضريبية

 خلق فراغا قانونيا ليشمل الإعفاء نشاطات حديثة تمارس نفس النشاطات التقليدية. القيمة المضافة

]110) [124(.  

  مية الضرائب غير المباشرة الأخرى أه.3.1.3

 المضافة، باعتبارها أهم ضريبة غير بعدما خصصنا المبحث السابق لدراسة الرسم على القيمة

وسنحاول في هذا المبحث، تسليط الضوء على أهم أنواع . مباشرة في النظام الجبائي الجزائري

  .الضرائب غير المباشرة الأخرى، والتي يتضمنها النظام الجبائي في الجزائر

 )TIC( الرسم الداخلي على الإستهلاك .1.3.1.3

، ويؤخذ بعين الإعتبار هذا الرسم عند 1991قانون المالية لسنة تم إحداث هذا الرسم بموجب 

  .]103[ حساب الرسم على القيمة المضافة، بحيث يدمج في الأساس الخاضع للرسم القيمة المضافة

كما تسري على الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاضعة بالتأسيس و التصفية، 

  .لرسم على القيمة المضافة المطبقة على اتوالتحصيل، والمنازعا

والملاحظ أن تطبيق الرسم الداخلي على الإستهلاك في الجزائر، يهدف إلى ترشيد استهلاك 

  . أي ذات مرونة الطلب الضعيفة.بعض المنتجات، خاصة الكمالية منها

بالنسبة ) كغ(بالنسبة للجعة، و بالوزن) هكتولتر(يعبر عن المادة الخاضعة لهذا الرسم بالحجم 

  .منتجات التبغ، أما بالنسبة للمنتجات الأخرى فيعبر عنه بقيمة نسبية لسعر المنتجاتل

، والتعريفات ونورد في الجدول التالي أهم المنتجات الخاضعة للرسم الداخلي على الإستهلاك

   :المطبقة عليها

  ]111 [.التعريفات المطبقة على الجعة و مواد التبغ والكبريت): 02(الجدول رقم 

واد الخاضعة للرسم الداخلي على الم
  الإستهلاك

  قيمة التعريفة

  هكتولتر/ دج3.610,00      الجعة:أولا
  : مواد التبغ و الكبريت من صنع محلي:ثانيا

 السجائر

  .السجائر من التبغ الأسود) 1

  .السجائر من التبغ الأشقر) 2

  

  

  كغ/ دج1.040,00

  كغ/ دج1.260,00
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  كغ/ دج1.470,00  .السيجار
  كغ/ دج620,00  .غ التدخينتب

  كغ/ دج710,00  تبغ الإستنشاق
 علبة تحتوي كل 100دج لكل  26,00  الكبريت

  . عودا على الأقل40علبة على 

  : التاليةالاستهلاكيةبعض المواد لما سبق إضافة كما أدرجت 

 .ليةالمطبقة على بعض المنتجات الكمانسب الرسم الداخلي على الإستهلاك ): 03(الجدول رقم 
]111[  

قيمة   المواد الخاضعة للرسم الداخلي على الإستهلاك
  التعريفة

 % 30   السلمون-

  % 20   موز طازج-

  % 30   أناناس-

  % 30   كيوي-

  %10   غير منزوع منه الكافيين-

  % 10  منزوع منه الكافيين

  %10   غير منزوع منه الكافيين-
  %10   منزوع منه الكافيين-
  %10   غيرها-
  %50  كافيار و بدائله -

  %20   المواد الرثة-
  %20   عربات لكل الميادين-
  %30 .3 سم3000ولكن لا تتجاوز  3 سم2000 غيرها التي تزيد سعة أسطوانتها على -
  %20  .3 سم3000 عربات لكل الميادين ذات أسطوانة تتجاوز -

  %30   غيرها-

  %20  .3 سم2500 عربات لكل الميادين سعة أسطوانتها تتجاوز -
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  %30   غيرها-
  

  )TPP(الرسم على المنتجات البترولية  .2.3.1.3

أو المنتجات المماثلة لها، المستوردة أو المحصل يطبّق هذا الرسم على المنتجات البترولية 

و يطبق على  )72] (112[ ،يعتبر من بين الضرائب النوعية على الإنفاق عليها في الجزائر، و

  :المنتجات التالية 

  البنزين، زيت الفيول -

    ، البوتان نالبروبا-

  )الوقود(غاز أويل ، غاز البترول السائل -
  

  :يطبق الرسم على المنتجات البترولية وفق التعريفات الموضحة في الجدول الآتي كان و 

  . قبل التعديلمعدلات الرسم على المنتجات البترولية): أ-04(الجدول رقم 

لى المنتجات المواد الخاضعة للرسم ع
  البترولية

  )دج(قيمة الرسم 

  البنزين الممتاز

  البنزين العادي

  زيت الفيول

  غاز أويل

  )وقود(غاز البترول السائل 

  البروبان

  البوتان

 هكتولتر /777,50

 هكتولتر /629,50

 هكتولتر /68,90

  هكتولتر /163,80

 هكتولتر /260,80

 كغ35   /35,65

  كغ13  /25,20

  : تعديلات جبائية، لتصبح التعريفات المطبقة كالآتيهذا قبل أن تسري 

  .]111[معدلات الرسم على المنتجات البترولية بعد التعديل):  ب-04(الجدول رقم 
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المواد الخاضعة للرسم على المنتجات 
  البترولية

  )هكتولتر/دج(قيمة الرسم 

  بنزين بدون رصاص

  البنزين الممتاز

  البنزين العادي

  غاز أويل

  )وقود(رول السائل غاز البت

01,00 

01,00 

 

01,00 

01,00 

01,00  
 القواعد الخاضعة بالتأسيس و التصفية، على المنتجات البتروليةوتسري على الرسم 

 ويتم اكتتابه حتى يوم العشرين .]99[ المطبقة على الرسم على القيمة المضافة توالتحصيل، والمنازعا

بالرسم على القيمة المضافة في تصريح شهري يتضمن كميات من كل شهر تزامنا مع البيانات المتعلقة 

  .]113[ وقيم المواد الخاضعة لهذا الرسم و المعروضة للإستهلاك

تحصّل إدارة الجمارك، الرسم على المنتجات البترولية في حالة الإستيراد، بنفس الشروط 

منتجات البترولية الموجهة بينما تعفى من هذا الرسم، ال.والقواعد المطبقة على الحقوق الجمركية

  .للتصدير

   حق الضمان و حق التعيير.3.3.1.3

وتفرض على الكميات . ، المنتجات المعدنية من الذهب و الفضة والبلاتين الضمانلحقيخضع 

 : ليصبح كما يلي2007وعدّل حق الضمان في نص قانون المالية لسنة . المباعة معبرا عنها بالوزن

  ]105 [.ريفات المطبقة في حق الضمانالتع): 05(الجدول رقم 

  قيمة التعريفة  نوع المصنوعات 
   الذهبية-

   البلاتين-

   الفضة-

  الهيكتوغرام/  دج 8.000

  الهيكتوغرام/  دج 20.000

  الهيكتوغرام/  دج 300
  :، فهناك طرق عديدة وهي حق التعييرأما فيما يخص

 .التعيير بنجمة العيار  -
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أما في حالة الذهب، . يكاغرام، أو جزء من الديكاغرام من البلاتين دج عن كل د12يفرض مبلغ 

 غرام 400 دج عن كل ديكاغرام، أو جزء من الديكاغرام، بينما في الفضة وإلى غاية 6فيفرض مبلغ 

 . دج عن كل هكتوغرام واحد4تفرض 

  . التعيير بالبوتقة -

  ]102[:أين تفرض التعريفات التالية

  .كل عملية دج عن 150: البلاتين 

  . دج عن كل عملية100: الذهب 

 .التعيير عن طريق التبليل  -

  . دج عن كل عملية20: الفضة 

أمّا بالنسبة للمصوغات المقدمة في شكل حصص من نفس الصّـهر، فإنه يمكن إجراء تعيير 

أو  كغ 2وتعيير عن طريق التبليل لكل .  غرام من البلاتين، أو الذهب120عن طريق البوتقة لكل 

  . كغ من الفضة2جزء من 

  اشرة في الهيكل الجبائي الجزائري تطور نظام الضرائب غير المب.2.3

بعد أن عرضنا في المبحث السابق من هذا الفصل نبذة موجزة عن أهم أنواع الضرائب غير 

المباشرة في النظام الجبائي الجزائري، نورد في هذا المبحث بعض الإحصائيات المتعلقة ببنية 

 يرادات الضريبية العادية في الجزائر، وكذا موقع و نسب مساهمة أنواع الضرائب غير المباشرةالإ

فيها، و نركز بالأخص على الرسم على القيمة المضافة، بما أنه يحتل أهمية بالغة في النظام الجبائي 

  .الجزائري، وهو ما سنراه من خلال هذا المبحث

  ئر الإيرادات الضريبية في الجزا.1.2.3

مثل كل اقتصاديات العالم، تتكون الإيرادات العامة في الجزائر من شطرين أساسيين؛ الإيرادات 

الضريبية المتمثلة في مجموع كل من الجباية البترولية بالنسبة للدول المالكة للثروة النفطية و الجباية 

أساسا في إيرادات أملاك ، و المتمثلة )30] (114[ بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية. العادية

الدولة أو ما يعرف بالدومين العام، وكذا الإيرادات المختلقة للميزانية و هي تلك الموارد المالية 

المحصلة من بيع المجلات و المنشورات ورسوم المتاحف و المناطق الأثرية، و هناك أيضا الإيرادات 

  .الدفع المقدمة من بنك الجزائرالاستثنائية، كالهبات التي يمنحها الخارج أو مساهمة 
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أهم مورد مالي للدولة الجزائرية، حيث ) البترولية أو العادية(و تبقى الجباية بمختلف مصادرها 

و لتوضيح هذه الفكرة بطريقة أوضح نورد فيما يلي . يعتمد عليها و بشكل كلي لتغطية النفقات العامة

  . و كذا تطور بنية الجباية العادية في الجزائر العامةتمن فروع هذا المطلب تطور بنية الإيرادا

  1992عامة في الجزائر ما قبل سنة  الإيرادات ال.1.1.2.3

، لأنها السنة التي عرفت ظهور الرسم على القيمة المضافة في الجزائر، 1992لقد اخترنا سنة 

  .والجدول التالي يوضح تطور حصيلة الموارد المالية للدولة

  )120] (115[.)91-85(طور بنية الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة ت): 06(الجدول رقم 

   دجمليار: الوحدة                                                                                
 السنوات

 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 البيان 
 82,70 71,10 52,65658,21558,1064,50 46,991 ةالجباية العادي

161,50 76,20 21,43920,47924,1045,50 46,787 ةالجباية البترولي

74,09578,69482,20110,00147,30244,20 93,778 الإيرادات الجبائية

 4,70 5,20 15,59514,29011,306,40 12,072 إيرادات أخرى

105,85089,69092,98493,50116,40152,50248,90 المجموع
 الجبائية إلى تالإيرادانسبة 

 98,11 96,59 87,9194,50 84,63 82,61 88,60  %مجموع الإيرادات العامة
 الأخرى إلى تالإيرادانسبة 

 1,89 3,41 12,095,50 15,37 17,39 11,40  %مجموع الإيرادات العامة
نسبة الجباية العادية إلى 

 33,87 48,27 70,6858,64 73,98 71,07 50,11 % الإيرادات الجبائية
نسبة الجباية البترولية إلى 

 66,13 51,73 29,3241,36 26,02 28,93 49,89  % الإيرادات الجبائية
نسبة الجباية العادية إلى 
 33,23 46,62 62,1455,41 62,61 58,71 44,39  %مجموع الإيرادات العامة

 
ستمر و إن كان يتميز بالبطء في حصيلة الجباية من خلال الجدول، نلاحظ أن هناك ارتفاع م

ونلاحظ كذلك أهمية . % 99 ,75 بـ 1991 و1985العادية حيث تقدر نسبة الارتفاع بين سنوات 

  :مساهمة الموارد الضريبية في مجموع الإيرادات العامة مثلما يوضحه كذلك الشكل التالي
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 الإيرادات الضريبية و غير الضريبية خلال الفترة تقسيم مجموع موارد الدولة بين):  04(الشكل رقم 
)85-91.(  

حيث لم تقل نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في مجموع الموارد العامة للدولة خلال هذه 

و مردّ ذلك هو الإنخفاض الحاد لأسعار النفط في تلك . 1986 وكان ذلك سنة % 61 ,82الفترة عن 

  )425] (116[. دولار14,8النفط إلى حدود السنة، حيث وصل متوسط سعر برميل 

و لنفس السبب نلاحظ من بيانات الجدول السابق هيمنة حصيلة الجباية العادية على مجموع الحصيلة 

 مثلما يوضحه الشكل 1989 و 1986الضريبية مقارنة بحصيلة الجباية البترولية و ذلك بين سنوات 

   :البياني التالي
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الجباية العادية إلى الإيرادات الجبائية الجباية البترولية إلى الإيرادات الجبائية
  

لجباية البترولية و الجباية العادية إلى مجموع الحصيلة الضريبية خلال الفترة نسبة ا):  05(الشكل رقم 
)85-91.(  

 أصبحت حصيلة الجباية البترولية أهم من نظيرتها العادية 1990حيث أنه و ابتداء من سنة 

 من مجموع الحصيلة الجبائية، بعد أن % 33,87 لم تشكل الجباية العادية سوى 1991لدرجة أنه سنة 

و سبب ذلك هو ارتفاع أسعار البترول مجددا إلى حدود . 1987 سنة % 73,98نت تساهم بنسبة كا
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 دولار مما ساهم في انتعاش حصيلة الجباية البترولية، بشكل جعلها هي المورد الأساسي للدولة، 24

  .ومازال الأمر سائدا إلى حد الآن مثلما سنراه في الفرع الموالي

  1992مة في الجزائر ما بعد سنة عاالإيرادات ال .2.1.2.3

حتى بعد الإصلاحات التي طبقتها الدولة و التي كانت تهدف إلى إحلال الجباية العادية مكان 

الجباية البترولية قصد التخفيف من وطأة الصدمات الخارجية و تذبذب أسعار النفط، إلا أن هيمنة 

و يمكن ملاحظة ذلك جليا . أصبح واقعا معاشاالحصيلة البترولية على مجموع الإيرادات العامة للدولة 

 والجباية % 36 ,66 أين بلغت مساهمة الجباية البترولية 0200من خلال الإيرادات العامة لسنة 

وهو .  من مجموع الإيرادات العامة% 1,42 أما الإيرادات غير الضريبية لم تتعدى %  32,22العادية

  :ما يبينه الجدول الآتي
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   دجمليار:                              الوحدة                                ]117[ ).3200-1992(طور بنية الإيرادات العامة خلال ت): 07(الجدول 
  
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 532,30 482,90 398,20 242,00290,60314,00329,80314,80349,60 176,2 127,60 115,70 الجباية العادية

 862,20 916,40 840,60 336,10496,00564,80425,90588,30720,00 222,2 179,20 194,70 الجباية البترولية

 1394,50 1399,30 1238,80 578,10786,60878,80755,70903,101069,60 398,4 306,80 310,40 الإيرادات الضريبية

 133,50 112,40 90,30 15,40 43,60 18,90 47,90 38,60 33,60 36,10 7,00 6,40 إيرادات أخرى

 المجموع
316,80 313,80 434,5 611,70825,20926,70774,60946,701 085,001 329,101 511,701 528,00

 الجبائية إلى تنسبة الإيرادا
 91,26 92,56 93,21 98,58 95,39 97,56 94,83 95,32 94,51 91,69 97,77 97,98 %مجموع الإيرادات العامة

 غير الجبائية تنسبة الإيرادا
 8,74 7,44 6,79 1,42 4,61 2,44 5,17 4,68 5,49 8,31 2,23 2,02 %إلى مجموع الإيرادات العامة

نسبة الجباية العادية إلى 
 38,17 34,51 32,14 32,69 34,86 43,64 35,73 36,94 41,86 44,23 41,59 37,27 %الإيرادات الجبائية

نسبة الجباية البترولية إلى 
 61,83 65,49 67,86 67,31 65,14 56,36 64,27 63,06 58,14 55,77 58,41 62,73 %الإيرادات الجبائية

نسبة الجباية العادية إلى 
 34,84 31,94 29,96 32,22 33,25 42,58 33,88 35,22 39,56 40,55 40,66 36,52 %مجموع الإيرادات العامة
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 رغم ارتفاع الحصيلة الجبائية 1993يمكن كذلك ملاحظة انخفاض الإيرادات العامة سنة 

دولار مما أثر بشكل  17,5العادية في تلك السنة، و تفسير ذلك هو انخفاض أسعار النفط إلى حدود 

  .كبير في حصيلة الجباية البترولية

ضريبية لتمويل خزينتها العامة، حيث وصلت و تأكد واقع اعتماد الدولة التام على الموارد ال

 من مجموع الإيرادات العامة للدولة سنة % 98,58مساهمة الحصيلة الضريبية مثلا إلى حدود 

 وهو ما كان عليه الحال سنة  % 91,26، و لم تنخفض النسبة طوال هذه الفترة عن حدود 2000

  :مثلما يوضحه الشكل التالي. 2004
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نسبة الإيرادت الضريبية نسبة الإيرادت غير الضريبية

  
تقسيم مجموع موارد الدولة بين الإيرادات الضريبية و غير الضريبية ):  06(الشكل رقم 

  ).2004-1992(خلال الفترة 

 بنسبة 1998 مقارنة بسنة 1999كما يمكن الإشارة إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت سنة 

 وبطبيعة الحال ذلك راجع لارتفاع % 4,55 رغم انخفاض حصيلة الضريبة العادية بنسبة % 22,21

  .1999 سنة % 38لة الجباية البترولية بنسبة حصي

و بشكل عام يمكن القول أن الدولة تعتمد على حصيلة الجباية البترولية بشكل كلي، مقارنة 

  :بحصيلة الضريبة العادية مثلما يوضحه الشكل التالي
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ريبية نسبة الجباية البترولية و الجباية العادية إلى مجموع الحصيلة الض): 07(الشكل رقم 

  ).2004-1992(خلال الفترة 

حيث نلاحظ هيمنة حصيلة الجباية البترولية على حصيلة الجباية العادية طوال الفترة محل 

  .الدراسة، و هذا رغم التذبذب الكبير الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق العالمية

سياسة الاعتماد على و يتوقع أن تتواصل هذه الهيمنة بتواصل ارتفاع أسعار النفط، و تواصل 

  .الموارد البترولية بشكل أساسي دون البحث عن سبل أنجع و أكثر أمان، لضمان موارد الدولة المالية

  بنية الجباية العادية في الجزائر .3.1.2.3

إن النظام الجبائي الجزائري، وكغيره من الأنظمة الجبائية لدول العالم الثالث، و لأسباب عديدة 

ريبي لدى المكلفين بدفع الضريبة و كذا عدم كفاءة الإدارة الضريبية للقيام بعملية كضعف الوعي الض

التحصيل على أكمل وجه، يعتمد و بشكل أساسي على ضرائب السلع و الخدمات في تحصيل الجباية 

  .العادية

حيث يحتل هذا النوع من الضرائب، موقع متقدما مقارنة ببقية أنواع الضرائب الأخرى، وذلك  

:ثلما يوضحه الجدول التاليم



 99

  ]118 [).2003-1992(تطور بنية الجباية العادية في الجزائر خلال ): 08(الجدول رقم 

  مليار دج:                                                                                                         الوحدة
                       السنوات

 
92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 

115,70127,60176,20242,00290,60314,00329,80314,80349,60398,20482,90523,78 الجباية العادية

125,5 112 98,5 82 72,2 88,1 81,8 67,5 57,8 42,8 35,1 28,1 الضرائب على الدخل و الأرباح

24,2927,5124,2923,8823,2326,0526,7122,9423,4624,7423,2323,96 %النسبة 

235,6 223 179 165 150 155 148 130 99,2 78,2 58,4 55 الضرائب على السلع والخدمات

47,5445,7744,3840,9944,5647,1746,9747,5547,2045,0046,2644,98 %النسبة 

19,27 18 16,8 16,2 12,7 11,3 10,6 9,2 6,4 6,6 6,7 5,3 حقوق التسجيل والطابع

 3,68 3,73 4,22 4,63 4,03 3,43 3,38 3,17 2,64 3,75 5,25 4,58 %النسبة 

143,4 128 104 86,3 80,2 75,5 73,5 84,4 78,6 47,9 27,4 27,3 الحقوق الجمركية

23,6021,4727,1932,4829,0423,4122,8925,4824,6926,0426,5927,37 %النسبة 
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، لم يعرف هيكل النظام الجبائي 1992رغم الإصلاحات التي قامت بها الدولة ابتداء من سنة 

الجزائري تغيرا كبيرا، فبقيت الضرائب على السلع و الخدمات مسيطرة على أكبر النسب من المساهمة 

الرسم على القيمة في حصيلة الجباية العادية، و هي الضرائب غير المباشرة المتمثلة أساسا في 

 و هو رقم ضخم 1999 سنة % 47,55 و 1995 سنة % 40,99حيث تراوحت نسبها بين . المضافة

ين الاعتبار الإصلاحات الجبائية و ما شرّعته من مقارنة بأنواع الضرائب الأخرى، خاصة إذا أخذنا بع

  .معدلات فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات
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نسبة حقوق التسجيل والطابع نسبة الحقوق الجمرآية
  

  .)2003-1992(تطور بنية الجباية العادية في الجزائر خلال ): 08(الشكل رقم 

دمات، حيث تقترب من الشكل البياني نلاحظ ارتفاع نسب تحصيل الضرائب على السلع و الخ

فيما تحصّل الحقوق الجمركية و ضرائب الدخل و الأرباح بنسب . % 50في كثير الأحيان من نسبة 

بينما حقوق الطابع و التسجيل تتميز بانخفاض معدلاتها و .% 29,04 و % 22,49 متقاربة بين نسبة 

 5,25سن الأحوال نسبة صغر حجم وعائها الضريبي، مما يفسر حجم حصيلتها التي لم تتجاوز في أح

  .1993 و قد كان ذلك خلال سنة %
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   غير المباشرة في الجزائر الموارد الضريبية.2.2.3

بعد أن رأينا في المبحث السابق، بنية الإيرادات العامة الجزائرية ونسب توزيعها بين 

نتعمق في هذا . غير الجبائيةالإيرادات الجبائية العادية و الإيرادات الجبائية البترولية و كذا الإيرادات 

المبحث، في دراسة شطر الإيرادات الجبائية العادية و موقع الضرائب غير المباشرة فيها و التي هي 

  .أساس دراستنا هذه

  الضرائب المباشرة و غير المباشرة الهيكل الضريبي الجزائري بين .1.2.2.3

) ضرائب غير مباشرة-ئب مباشرةضرا(حين اعتماد طريقة تقسيم الهيكل الضريبي الجزائري 

نجد أن الضرائب غير المباشرة تشكل أكبر نسبة من المباشرة، فأغلب أنظمة العالم الثالث تعتمد عليها 

في تحصيل الموارد الجبائية العادية نظرا لبعض الخصائص التي يتمتع بها هذا النوع من الضرائب، 

  .وعاء الضريبي الخاضع لهاكسهولة التحصيل و قلة التكاليف بالإضافة إلى ال

و بملاحظة للجدول التالي نجد أن النظام الضريبي الجزائري لم يشذ عن القاعدة، حيث أنه لم 

  .1998 وكان ذلك سنة % 73,29تقل نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة عن 

شرة في تقسيم الهيكل الضريبي الجزائري بين الضرائب المباشرة و غير المبا): 09(الجدول رقم 
                                                           ]119 [).2005-1998(الفترة 

  مليار دج: الوحدة
  1998199920002001 2002 20032004 2005 

الحصيلة الضريبية 
الإجمالية خارج 

329,8314,8349,6398,2482,9519,9603,77664,82 المحروقات
حصيلة الضريبة 

 166,8 112,2126,2148 98,5 82 72,2 88,1 المباشرة
حصيلة الضريبة 

241,7242,6267,6299,7370,7393,7455,77498,02  غير المباشرة
الضريبة  نسبة

 25,09 26,7122,9423,4624,7423,2324,2724,51 %المباشرة 
ة الضريبة نسب

 74,91 73,2977,0676,5475,2676,7775,7375,49 %غير المباشرة 
  

و نلاحظ بوضوح أن نسبة مساهمة الضرائب المباشرة لم تتعدى ربع الحصيلة الضريبية 

  :العادية طوال الفترة المدروسة في الشكل التالي
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ب المباشرة و غير المباشرة تقسيم الهيكل الضريبي الجزائري بين الضرائ): 09(الشكل رقم 
  ).2005-1998(في الفترة 

وهو ما يعني و بصفة قطعية أن النظام الجبائي الجزائري يعتمد على حصيلة الضرائب غير 

إلى درجة أنه وصلت . المباشرة في أكثر من ثلاث أرباع الحصيلة العامة للجباية خارج المحروقات

نسبة تقتضي جلب الاهتمام الزائد و التأطير المناسب وهي . % 77,06  إلى حدود 1999النسبة سنة 

  .لضمان حصيلة أكبر و تحكم أفضل فيها. لهذا النوع من الضرائب

  ع الضرائب في الجباية العادية مساهمة مختلف أنوا.2.2.2.3

، و مع استثناء حصيلة )ضرائب غير مباشرة-ضرائب مباشرة(باعتماد نفس طريقة التقسيم 

و حقوق التسجيل و الطابع من حصيلة الضرائب غير المباشرة، باعتبارها تتعارض الحقوق الجمركية 

  .و بعض نظريات التفرقة و التمييز بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة

نلاحظ من الجدول التالي سيادة حصيلة الضرائب غير المباشرة على غيرها من الحصيلات الضريبية 

  .الأخرى، وبنسب كبيرة
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-1998(مساهمة مختلف أنواع الضرائب في الحصيلة الضريبية في الفترة ): 10(الجدول رقم 
2003.(] 120[  

  مليار دج: الوحدة
السنوات

  البيان

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

338,9314,8349,5397,8482,1519,1 مجموع الجباية العادية

 الضرائب المباشرة
88,1 72,2 82 98,5 112,2126,2

 %نسبة الضرائب المباشرة 
26,0022,9423,4624,7623,2724,31

 الضرائب غير المباشرة
163,9149,7165 178,8222,7230,6

%نسبة الضرائب غير المباشرة 
48,3647,5547,2144,9546,1944,42

 حقوق التسجيل و حقوق الطابع
11,5 12,7 16,2 16,8 18,9 19,1 

قوق التسجيل و حقوق نسبة ح
 3,68 3,92 4,22 4,64 4,03 3,39 %الطابع 

 الحقوق الجمركية
75,4 80,2 86,3 103,7128,3143,2

 %نسبة الحقوق الجمركية 
22,2525,4824,6926,0726,6127,59

  

حيث أن نسبة حصيلة الضرائب المباشرة تتقارب و نسبة تحصيل الحقوق الجمركية، نظرا 

 بصفة كبيرة، وهو ما يجعل نسبة الحقوق الجمركية ترتفع دلإقتصاد الجزائري على الإستيرالاعتماد ا

، % 27,59 لحدود 2003نسبة لمجموع الحصيلة الجبائية خارج قطاع المحروقات حيث وصلت سنة 

 24,31وهو رقم كبير مقارنة بحصيلة الضرائب المباشرة التي وصلت نسبتها في نفس السنة لحدود 

الإشارة إلى أن الحقوق الجمركية تسير بوتيرة متصاعدة من سنة لأخرى حيث ارتفعت مع . %

 بينما تتميز بقية الحصيلات الضريبية بالتذبذب % 89,92 بنسبة 2003 و 1998حصيلتها بين سنتي 

  .في الحصيلة و عدم الثبات

ر المباشرة على و الشكل البياني التالي يبين بصفة أكثر وضوحا سيطرة الحصيلة الضريبية غي

مجموع الحصيلة الإجمالية للضرائب العادية، حيث قاربت النسبة إلى نصف الحصيلة الإجمالية طوال 

  .الفترة المدروسة
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-1998(مساهمة مختلف أنواع الضرائب في الحصيلة الضريبية في الفترة ):10(الشكل رقم 

2003.(  
ركية و حقوق التسجيل و الطابع تبقى إذن نلاحظ أنه حتى بعد فصل حصيلتي الحقوق الجم

حصيلة الضرائب غير المباشرة هي السائدة، نسبة لمجموع ما تحصله الدولة من الجباية خارج 

  .المحروقات

  

 و الرسم على المنتجات  موارد الدولة من الرسم الداخلي على الإستهلاك .3.2.2.3

  البترولية

لجبائي الجزائري، حيث سنأخذ كمثال حصيلة و في سياق متصل نواصل تحليل تركيبة الهيكل ا

بعض الضرائب غير المباشرة، و المتمثلة في الرسم على القيمة المضافة، الرسم الداخلي على 

  :الإستهلاك و الرسم على المنتجات البترولية، في الجدول التالي
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 ).2007-1994(لفترة تطور عائدات مختلف أنواع الضرائب غير المباشرة خلال ا): 11(الجدول رقم

]118) [108(،]121[.  
                                                                                   الوحدة مليار دج

                  السنوات
 البيان

1994
  

1998
  

2000
  

2001
  

2002
  

2006 
  

2007 
  

مجموع الضرائب غير 
 المباشرة

78,2155 165 179 223 335,354348,118

252,085294,418 157 126 116 50,6108 الرسم على القيمة المضافة

نسبة الرسم على القيمة 
 84,57 64,6469,8570,3670,4270,1475,17 %المضافة 

25,232,534,43334,676 10,421,623,2 الرسم الداخلي على الاستهلاك

نسبة الرسم الداخلي على 
 9,96 13,313,9414,0614,0614,5510,27 %الاستهلاك 

 27,333,440,6044,123 12,923,324,2الرسم على المنتجات البترولية

نسبة الرسم على المنتجات 
 1,18 16,4615,0414,6715,2314,9512,11 %البترولية 

 0,885 0,984 0,8 0,5 1,5 1,8 4,4 ضرائب غير مباشرة أخرى

بة الضرائب غير المباشرة نس
 %الأخرى 

5,631,160,91 0,280,360,29 0,25 

  

حيث نلاحظ من الجدول، استمرار تصاعد حصيلة إجمالي الضرائب غير المباشرة و بوتيرة 

 أي أن الحصيلة % 445,163 حوالي 2007 و 1994حيث بلغت نسبة الزيادة بين سنتي . متسارعة

  .1994ق أربع مرات عما كانت عليه في سنة  تضاعفت بما يفو2007في سنة 

و مرد ذلك بطبيعة الحال هو ارتفاع الحصيلات الضريبية كل على حدا، حيث نلاحظ ارتفاع حصيلة 

بينما ارتفعت حصيلة . % 333,42 بنسبة 2007 و 1994الرسم الداخلي على الإستهلاك بين سنتي 

 مكرر من -28 أين تم تعديل المادة ،2007دا سنة الرسم على المنتجات البترولية في نفس الفترة ما ع

 خفضت معدلات  حين .2007 من قانون المالية لسنة 31قانون الرسوم على رقم الأعمال، بالمادة 

و عموما لا يفسّر هذا الإرتفاع بالجهود التي . % 314,75الرسم على المنتجات البترولية، بنسبة 

ة، و إنما في الإرتفاع الذي عرفته مختلف أنواع الضرائب، تبذلها الدولة في رفع الحصيلة الضريبي

خاصة فيما يخص المنتجات البترولية و كذا الرسوم على استهلاك المنتجات الكمالية و منتجات 

  .الرفاهية، و الذي أقرته مختلف التعديلات التي مست القوانين الجبائية
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-1994(ب غير المباشرة خلال الفترة تطور عائدات مختلف أنواع الضرائ): 11(الشكل رقم 

2002.(  

و نلاحظ أن حصيلة الضرائب غير المباشرة الأخرى تناقصت من سنة لأخرى خلال الفترة 

وذلك يدخل في إطار . 2007 و 1994 بين سنتي % 79,88المدروسة، حيث بلغت نسبة الإنخفاض 

. يط النظام الجبائي الجزائريسعي الدولة لتخفيض عدد الضرائب المفروضة على المكلف بهدف تبس

ومحاولة دمج الضرائب المتشابهة في رسم أو نوع واحد من الضرائب مع تغيير المعدلات بما يتوافق 

  .مع الحصيلة الضريبية المراد تحقيقها من طرف الدولة

و من الشكل البياني السابق، نلاحظ سيطرة حصيلة الرسم على القيمة المضافة على باقي أنواع 

و نظرا لأهمية هذا الرسم سنورده في مطلب مستقل في ما . ائب غير المباشرة و بصفة مطلقةالضر

  .سيأتي

  م على القيمة المضافة في الجزائر موارد الرس.3.2.3

لقد سبق و أشرنا إلى أهمية الرسم على القيمة المضافة في النظام الضريبي الجزائري، و هو 

بشكل يجعله و بصفة . الضريبي لهذا الرسم من الشمولية و السعةأمر حتمي نظرا لما يتميز به الوعاء 

  .نسبية، المورد الأساسي لحصيلة الدولة من الضرائب غير المباشرة

  قيمة المضافة في الجباية العاديةموقع الرسم على ال .1.3.2.3

ئب غير لا يأخذ الرسم على القيمة المضافة أهميته في هيكل الجباية الجزائرية مقارنة بالضرا

فالجدول البياني التالي يبين اختلاف . المباشرة و فقط، وإنما حتى بمقارنته بالضرائب المباشرة

  الحصيلة عند مقارنة الرسم على القيمة المضافة بمجموع الضرائب المباشرة؛
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-1994(تطور مساهمة الرسم على القيمة المضافة في الجباية العادية خلال الفترة ): 12(الجدول رقم
0072.(] 122[،]121[  

  مليار دج: الوحدة

 السنوات
 البيان 

1994199719982000200120022003 2006 2007 

523,80745,57786,78 483 398 350 330 314 176 الجباية العادية

259,48  125,50240,29 98,50112 42,8081,1088,1082 الضرائب المباشرة

نسبة الضرائب المباشرة 
% 

24,3225,8326,7023,4324,7523,1923,96 32,23 32,98 

الرسم على القيمة 
 المضافة

50,6098,90108 116 126 157,0
0 

172,10259,20307,38

نسبة الرسم على القيمة 
المضافة إلى الجباية 

 %العادية 

28,6931,5032,8133,2131,6932,4532,86 34,77 39,07 

  

لسابق أن حصيلة الرسم على القيمة المضافة أكبر من مجموع حصيلة نلاحظ من الجدول ا

. الضرائب المباشرة مجتمعة، رغم اختلاف الضرائب المباشرة فيما بينها من حيث النسب و الوعاء

حيث أنه و طوال الفترة المدروسة، لم تتجاوز نسبة الحصيلة الضريبية المباشرة إلى مجموع الحصيلة 

  .روقات، نسبة حصيلة الرسم على القيمة المضافةالضريبية خارج المح

حيث أن حصيلة الرسم على القيمة المضافة وحدها، مثلت ما يتجاوز ثلث إجمالي الحصيلة   

بينما حصيلة الضرائب المباشرة مجتمعة لم تصل حقيقة لتلك النسبة وكانت أكبر . الضريبية العادية

  .% 32,98نسبة  ب2007نسبة محققة خلال الفترة المدروسة سنة 

  موع الضرائب غير المباشرة الأخرىالرسم على القيمة المضافة و مج .2.3.2.3

عند المقارنة بين حصيلة مجموع الضرائب غير المباشرة و الرسم على القيمة المضافة، ترجح 

كفة هذا الأخير بصفة مطلقة، و الجدول التالي يبرز موقع حصيلة هذا الرسم مقارنة بالضرائب غير 

  .المباشرة الأخرى مجتمعة
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الرسم على القيمة المضافة بالنسبة إلى مجموع الضرائب غير المباشرة في الفترة ): 13(الجدول رقم 
  مليار دج: الوحدة                                                              ]122[ ).1994-2003(

السنوات
 البيان

1994 1997 1998 2000 2001 2002 2003 

إجمالي حصيلة الضرائب غير 
 المباشرة

78,2 148 155 165 179 223 235,6

172,1 157 126 116 108 50,5598,9 الرسم على القيمة المضافة

نسبة الرسم على القيمة 
 %المضافة 

64,6466,7869,8570,36 70,4270,1473,05

حصيلة باقي الضرائب غير 
 63,5 66 53 49 47 27,6549,1 المباشرة

نسبة حصيلة باقي الضرائب 
29,6129,6026,95 35,3633,1830,3229,70 %غير المباشرة 

  

نلاحظ ثبات ارتفاع الحصيلة الضريبية غير المباشرة من سنة لأخرى، حيث بلغت نسبة الزيادة 

تفاع حصيلة  و هو الأمر العائد لثبات ار.% 301,27 حوالي 2003 و 1994في الحصيلة بين سنتي 

  .% 340,45الرسم على القيمة المضافة، و التي بلغت نسبة الزيادة فيها لنفس الفترة حوالي 

بينما تعرف حصيلة الضرائب غير المباشرة الأخرى في مجموعها تذبذبا و عدم ثبات في 

لأخرى وكانت أعلى نسبة حققتها حصيلة الضرائب غير المباشرة ا. الحصيلة بين الإرتفاع و الإنخفاض

  .1994 و كان ذلك سنة % 35,36إلى إجمالي حصيلة الضرائب غير المباشرة حوالي 

و عموما مثلت حصيلة الرسم على القيمة المضافة ما يقارب ثلثي الحصيلة الإجمالية للضرائب غير 

  .% 64,64 بـ 1994المباشرة في الجزائر خلال الفترة المدروسة، حيث بلغت أدنى نسبة سنة 

  يمة المضافة بين الداخل و الخارج إيرادات الرسم على الق.3.3.2.3

يتميّز الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بأنه يطبق على حركة السلع و الخدمات المصدرة 

و المستوردة، وإن كانت أغلب النشاطات التي تصدر للخارج معفاة قد أعفاها المشرع الضريبي 

فإن استيراد السلع و الخدمات .  المنتجات الوطنية إلى الخارجالجزائري، و ذلك بهدف تشجيع تصدير

يخضع للرسم على القيمة المضافة، وذلك تماشيا مع السياسة المالية المتبعة من طرف الدولة لحماية 

  .المنتجات الوطنية أمام منافسة السلع الأجنبية

  افة بين الداخل و الخارجو الجدول البياني التالي يوضح تقسيم مصادر الرسم على القيمة المض
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 ).2007-1994(تقسيم مصادر الرسم على القيمة المضافة خلال الفترة ): 14(الجدول رقم 
  مليار دج: الوحدة                                                                                  ]122[، ]121[
  19941997199820002001200220032006 2007 

الرسم على القيمة 
 المضافة

50,5598,9108 116 126 157 172,1259,20 307,38  

الرسم على القيمة 
 )الداخلي(المضافة 

25,4355,358,859,264,677,278,9 121,59 136,91 

الرسم على القيمة 
 )الواردات(المضافة 

25,1243,749,456,961,679,593,2 137,61 
   

170,47 
   

نسبة الرسم على القيمة 
50,3155,9354,3451,0151,1949,2745,85 ) %الداخلي(المضافة 

     
46,91   

     
44,54   

نسبة الرسم على القيمة 
49,6944,1745,6649,0348,8150,7354,15 ) % الواردات(المضافة 

     
53,09   

     
55,46   

  
 

دول أعلاه أن حجم حصيلة الرسم على القيمة المضافة متصاعدة على المستويين نلاحظ من الج

كما أن النسب متقاربة، و إن كانت حصيلة الرسم على القيمة المضافة الخارجية . الداخلي و الخارجي

حيث وصل حجم الواردات . أعلى بنسبة قليلة،  و يفسر ذلك بحجم الواردات الجزائرية الكبير

 مليار 1.916,82 لـ 2007 سنة بينما وصل  ]123[ مليار دج 690,42 حوالي 2000ة الجزائرية سن

  .]124[ دج

و يفسر تقارب النسب رغم الاختلاف في حجم الوعاء، بسهولة التحصيل في حالة السلع 

حيث تسهل مراقبتها و تقدير الضريبة المفروضة عليها من طرف أعوان الإدارة . المستوردة

سيتعصي الأمر في حالة الرسم على القيمة المضافة المفروض داخل البلاد، بسبب الضريبية، بينما 

مما يساهم بشكل واضح في تقليل الحصيلة المجبيّة من . تفشي ظاهرتي التهرب و الغش الجبائيين

  .الرسم

   واقع العبء الجبائي في الجزائر.3.3

قيق مردودية أعلى في من دلالة نجاعة و كفاءة الإصلاحات في أي نظام ضريبي، هو تح

الحصيلة الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إرهاق المكلف بدفع الضريبة و تخفيف العبء 

وسنرى في هذا المطلب واقع العبء الجبائي في النظام الضريبي الجزائري . الجبائي المفروض عليه

  .في مختلف الحصيلات الضريبية
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  وى بنية الهيكل الضريبيي على مست تطور العبء الجبائ.1.3.3

فإن العبء الجبائي المطلق، يعبر عنه بأنه نسبة . مثلما أشرنا في الفصل الأول من هذا البحث

بينما . الحصيلة الضريبية التي تحملها قطاع ما خلال فترة زمنية معينة، إلى عدد أفراد ذلك القطاع

ى المقدرة التكليفية للفرد الواحد من يعبر عن العبء الجبائي النسبي، بأنه نسبة العبء المطلق إل

أي ما مثله العبء الجبائي المطلق على المكلف نسبة إلى ما حصله هذا الأخير من مداخيل و . القطاع

  .موارد مالية في الفترة محل الدراسة

 لعبء الضريبي في الجباية العادية ا.1.1.3.3

لمكلف الجزائري، و بالتالي فقطاعنا و في دراستنا هذه، نهدف إلى دراسة العبء الجبائي على ا

و بما أن المكلف الجبائي في الجزائر لا يساهم في دفع الجباية . يشمل كل التعداد السكاني في الجزائر

البترولية، فإن دراسة العبء الجبائي المفروض عليه تتم على مستوى حصيلة الجباية العادية دون 

العبء الجبائي النسبي على الناتج الداخلي الخام خارج قطاع ويعتمد كذلك في حساب . الجباية البترولية

  .المحروقات، ذلك بأن المنطق الرياضي و الواقع الاقتصادي يستلزمان ذلك

حيث . المطلق في الجباية العادية، مستوى تصاعدي مستمر في الجزائر عرف العبء الجبائي 

:ا يوضحه الجدول التاليمثلم. أنه ما فتئ يرتفع من سنة لأخرى و بوتيرة متسارعة
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  .]127[،]126[،]125[).2007-1992(تطور العبء الضريبي في الجباية العادية خلال الفترة ): 15(الجدول رقم 
  دج/ *** مليون نسمة/ ** مليار دج : * الوحدة

السنوات
  البيان

92 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 786,776 745,57 664,82 603,77 523,78 482,9 398,2 349,6 314,8 329,8 314 290,6 242 115,7  *الجباية العادية

 **عدد السكان 
26,536 28,265 28,759 29,215 29,646 30,071 30,506 30,954 31,413 31,885 32,365 32,854 33,351 33,842 

العبء الضريبي 
 ***المطلق 

4360,118561,8210104,610747,911124,610468,511460,012864,215372,616427,118655,020235,522355,22 23248,50 

الناتج الداخلي الخام
*خارج المحروقات

801 1454 1762 1932,3 2192,3 2357,3 2482,5 2791,7 2994 3366 4054,5 4238,1 4518 5160,38 

متوسط نصيب 
الفرد من 

 ***الدخل

30185,4
09 

51441,761267,7
77 

66140,6
8 

73949,2
7 

78391,1
4 

81377,4
3 

90188,6
7 

95310,8
6 

105566,
9 

125274,
2 

128998135468,2 152484,5 

العبء الضريبي 
 %النسبي 

14,44 16,64 16,49 16,25 15,04 13,35 14,08 14,26 16,13 15,56 14,89 15,69 16,50 15,25 
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ى العبء الضريبي المطلق في الجباية العادية، نلاحظ الإرتفاع المذهل الذي عرفه مستوحيث 

  % 14,44 و هو ما كان يمثل نسبة 1992دج للفرد الواحد سنة  4360,11فبعد أن كان في حدود 

من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات، ارتفع ليصبح في حدود 

 من متوسط نصيب الفرد من الناتج % 15,25 وهو ما يمثل 2007 دج للفرد الواحد سنة 23248,50

 و أمر بديهي طالما أن متوسط الدخل الفردي % 533,20و تقدر نسبة الزيادة بـ . المحلي الخام

و هو ما يفسر القيمتين المتقاربتين للعبء الجبائي . % 505,15ارتفع بدوره خلال نفس الفترة بنسبة 

  . فقط% 0,81لإرتفاع بـ ، حيث قدرت نسبة ا2007 و 1992النسبي بين سنتي 
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  ).2007-1992(تطور العبء الضريبي المطلق خلال الفترة ): 12(الشكل رقم 

  
، 1999و مثلما يبين الشكل البياني السابق، فقد عرف مستوى العبء الضريبي تراجعا سنة 

 وذلك راجع للإنخفاض الذي عرفته 1998 عما كان عليه سنة % 5,89حيث سجل انخفاض بنسبة 

 مقابل الإرتفاع الذي 1999 و 1998 بين سنتي % 4,54حصيلة الضريبية العادية و الذي قدر بنسبة ال

  .% 1,43عرفه تعداد السكان في الجزائر والذي كان بنسبة 
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  ).2007-1992(تطور العبء الضريبي النسبي خلال الفترة ): 13(الشكل رقم 

   
 % 13,35، فتراوحت نسبته طوال الفترة المدروسة بين أما بالنسبة للعبء الجبائي النسبي

وقد عرف تذبذبا بين الإرتفاع و الإنخفاض مثلما . 1995 سنة % 16,64 و نسبة 1999المسجلة سنة 

يوضحه الشكل الموالي، وهو الأمر الذي يعود لنسب التغيّر غير المتساوية بين عدد السكان من جهة، 

  .ط الدخل الفردي من جهة أخرىو الحصيلة الضريبية و كذا متوس

  عبء الضريبي في الضرائب المباشرة ال.2.1.3.3

باعتبار الحصيلة الضريبية المباشرة متضمنة في مجموع الحصيلة الضريبية العادية، فإن 

كما أن حساب العبء الجبائي المطلق . مستوى العبء الجبائي المطلق، يكون فيها أقل مما رأيناه سابقا

ة يكون بصفة صورية، ذلك أنه بإمكان المكلف حساب ما يدفعه من ضرائب مباشرة في هذه الحال

لحساب الخزينة العمومية سنويا بطريقة مباشرة، لأن معدلاتها معلومة و المبالغ المدفوعة تكون مقدرة 

  .بنسب و معدلات واضحة و معلومة مسبقا من المكلف

حمله المكلف على مستوى الضرائب و يبين الجدول التالي تطور مستوى العبء الذي يت

.المباشرة
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  .]127[،]125[ )2007-1994(تطور العبء الضريبي في الضريبة المباشرة خلال الفترة ): 16(الجدول رقم 
.دج/ *** مليون نسمة/ ** مليار دج : * الوحدة

السنوات
 البيان 

1994 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2006 2007 

الضرائب 
 *المباشرة 

42,80 81,10 88,10 82,00 98,50 112,00 125,50 240,29 259,48 

 33,842 33,351 31,885 31,413 30,954 30,506 29,646 29,215 27,725 **عدد السكان 
العبء الضريبي 

1543,732775,972971,732688,003182,143565,403936,027204,947667,40 ***المطلق 
متوسط نصيب 

الفرد من الدخل 
*** 40613,1666140,6873949,27

81377,4390188,6795310,86105566,9135468,2152484,5

العبء الضريبي 
 %النسبي 

3,80 4,20 4,02 3,30 3,53 3,74 3,73 5,32 5,03 
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 إلى 1994 دج للفرد الواحد سنة 1543,73حيث ارتفع مستوى العبء الضريبي المطلق من 

و .  في الفترة المذكورة% 496,86، أي أنه ارتفع بنسبة 2007د الواحد سنة  للفر7667,40حدود 

نلاحظ أن مستوى العبء الجبائي المطلق تطور بوتيرة متصاعدة طوال الفترة المدروسة، ماعدا سنة 

، و يرجع ذلك للإنخفاض المسجل في 1999 عن سنة % 9,54 أين عرف انخفاضا بنسبة 2000

، مقابل تواصل ارتفاع نسبة % 6,92شرة في نفس الفترة و الذي قدر بنسبة الحصيلة الضريبية المبا

  .2000 و 1999 بين سنتي % 2,90السكان المسجلة حيث سجل التعداد العام للسكان زيادة بنسبة 

أما بالنسبة للعبء الضريبي النسبي، فقد سجل أدنى نسبة له في الإنخفاض الذي عرفته 

، و أعلى نسبة له % 3,30حيث قدر في تلك السنة بنسبة . 2000سنة الحصيلة الضريبية المباشرة 

 من الدخل الفردي التي دفعها المكلف الجزائري % 5,32 حيث سجلت نسبة 2006كانت سنة 

  .كضريبة مباشرة

  الضريبي في الضرائب غير المباشرة العبء .3.1.3.3

ذي يتحمله المكلف في إن الهدف الأساسي من بحثنا هذا، هو دراسة العبء الضريبي ال

حيث أن المكلف لا يشعر بما دفعه من حصيلة ضريبية غير مباشرة، بما أنها . الضرائب غير المباشرة

تعتبر ضرائب على الإنفاق أو الإستهلاك، وسعرها في أغلب الأحوال يكون متضمنا في الأسعار التي 

  .دفعها المكلف لقاء حصوله على سلعة أو خدمة ما

دول الموالي توضح تطور مستوى العبء الضريبي الذي عرفه المكلف و بيانات الج

  الجزائري؛

  

  



  .]127[،]125[ )2007-1998(تطور العبء الضريبي في الضريبة غير المباشرة خلال الفترة ): 17(الجدول رقم 
  .دج/ *** مليون نسمة/ ** مليار دج : * الوحدة

  
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

حصيلة الضريبة غير 
 527,29 505,27 498,02 455,77 393,7 370,7 299,7 267,6 242,6 241,7 *المباشرة 

 33,842 33,351 32,854 32,365 31,885 31,413 30,954 30,506 30,071 29,646 **عدد السكان 
العبء الضريبي 

8152,878067,578772,049682,1111800,8512347,5014082,1915158,5815150,0715580,93 ***المطلق
متوسط نصيب الفرد من 

152484,49 135468 128998 125274 73949,378391,181377,490188,795310,9105567 ***الدخل
 10,22 11,18 11,75 11,24 11,70 12,38 10,74 10,78 10,29 11,02 %العبء الضريبي النسبي 
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ل الإرتفاع المستمر من سنة لأخرى في مستوى العبء الجبائي المطلق، حيث نلاحظ من الجدو

، رغم 1998 مقارنة بسنة % 1,04 حيث سجل انخفاض جدّ طفيف يقدّر بنسبة 1999ما عدا في سنة 

الإرتفاع الذي عرفته الحصيلة الضريبية غير المباشرة في تلك السنة، ولكن هذا الإرتفاع في الحصيلة 

، كان أقل من نسبة الإرتفاع الذي عرفها التعداد % 0,37باشرة و الذي قدر بنسبة الضريبية غير الم

و هو ما سبب هذا الإنخفاض في .  مقارنة بالسنة التي سبقتها% 1,43السكاني و التي قدرت بنسبة 

  .مستوى العبء الجبائي المطلق

ث أنه ارتفع بين سنتي و نلاحظ كذلك من الجدول، بطئ الوتيرة التي يتزايد بها هذا العبء، حي

 رغم ارتفاع الحصيلة الضريبية غير المباشرة خلال نفس الفترة % 191,09 بنسبة 2007 و 1998

وهي نسبة قليلة مقارنة بعدد السنوات، و بما رأيناه في السابق من تطور العبء . % 218,15بنسبة 

  .الجبائي المطلق على مستوى الجباية العادية و الضرائب المباشرة

لا أن الوتيرة البطيئة التي يتزايد بها العبء الجبائي المطلق في الضرائب غير المباشرة، لا إ

دج للفرد  15580,93 إلى حدود 2007تنفي تميزه بالمستوى المرتفع جدا، حيث أن وصوله سنة 

 دج 12000الواحد، جعله يتجاوز الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في الجزائر، و الذي يقدر بـ 

  . % 29,84بنسبة تقارب ، و ]128[

أما بالنسبة للعبء الجبائي النسبي في الضرائب غير المباشرة، فهو يعرف مستوى مرتفع جدا، 

 بينما وصلت حتى إلى حدود % 10,22 أين قدرت بـ 2007حيث أن أدنى نسبة سجلت كانت سنة 

عشر متوسط الدخل الفردي ، وهي معدلات مرتفعة إذا ما اعتبرنا أن أكثر من 2002 سنة % 12,38

  .للمكلف الجزائري، يذهب لتغطية الضرائب غير المباشرة المترتبة على قيامه بعملية الإنفاق

و من كل ما سبق ذكره يمكننا المقارنة بين مستويات العبء الجبائي المطلق في الضريبة 

  ين نوعي الضريبة؛بنوعيها؛ المباشرة و غير المباشرة، ويبين الجدول التالي الفرق الشاسع ب

مقارنة العبء الضريبي بين الضريبة المباشرة و غير المباشر خلال الفترة ): 18(الجدول رقم 
  ]16،17ولاالجد[ ).1998-2007(

  .دج: الوحدة
السنوات

 البيان

1998 2000 2001 2002 2003 2006 2007 

العبء في الضرائب 
 المباشرة

2971,7
3 

2688,0
0 

3182,1
4 

3565,4
0 

3936,0
2 

7204,9
4 

7667,4
0 

العبء في الضرائب 
 غير المباشرة

8152,8
7 

8772,0
4 

9682,1
1 

11800,
85 

12347,
50 

15150,
07 

15580,
93 
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حيث نلاحظ أن العبء الجبائي المطلق في الضرائب غير المباشرة، يتجاوز بنسب عالية نظيره في 

ل نوع، حيث أنه و مثلما رأينا في الضرائب المباشرة، و يرجع ذلك لتفاوت الحصيلة الضريبية في ك

المبحث السابق، أن النظام الجبائي الجزائري يعتمد على حصيلة الضريبة غير المباشرة بشكل أساسي 

و هو الأمر الذي جعل المكلف الجزائري يتحمل عبئا . في تمويل الخزينة العمومية بالموارد الضريبية

  نه و مثلما يوضحه الشكل الموالي؛ ضريبيا أكبر في الضرائب غير المباشرة، حيث أ
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مقارنة العبء الضريبي المطلق بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة خلال الفترة ): 14(الشكل رقم 

)1998-2007(.  
  

فإن مستوى العبء الجبائي المطلق في الضرائب غير المباشرة يمثل متوسط ارتفاع يقدر 

  .عن العبء الجبائي المطلق في الضرائب المباشرة طوال الفترة المدروسة، % 280,45بنسبة 

  

  الضرائب غير المباشرة في الجزائر العبء الجبائي في .2.3.3

بعد أن رأينا في المطلب السابق واقع العبء الضريبي الذي يتحمله المكلف الجزائري، 

ى مستوى سنحاول في هذا المطلب التخصيص أكثر، من خلال محاولة رؤية واقع العبء الجبائي عل

  . أهم العناصر المكونة للضرائب غير المباشرة في النظام الجبائي الجزائري

  يبي في الرسم على القيمة المضافة العبء الضر.1.2.3.3

لقد سبق و رأينا أهمية الرسم على القيمة المضافة في المبحث الأول من هذا الفصل، وهو من 

 من إجمالي  % 33,00يمة المضافة ساهم بما نسبته الأهمية بحيث أنه خلصنا إلى أن الرسم على الق

  .2007 و 1994الجباية العادية بين سنوات 
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من هذا المنطلق، تعتبر دراسة العبء الجبائي على مستوى الرسم على القيمة المضافة هامة 

  جدا، ويبين الجدول التالي تطور العبء الجبائي في هذا الرسم في السنوات الأخيرة؛

-1994(تطور العبء الضريبي في الرسم على القيمة المضافة خلال الفترة ): 19(الجدول رقم 
  ]12،15ولاالجد [).2007

  .دج/ ** مليار دج : * الوحدة
السنوات

  البيان

1994 1997 1998 2000200120022003 2006 2007

الرسم على القيمة 
 *المضافة 

50,6 98,9 108 116 126 157 172,1 259,2 307,38

لعبء الضريبي ا
 **المطلق 

1825,0
7 

3385,2
5 

3642,9
9 

3802,
53 

4070,5
6 

4997,9
3 

5397,5
2 

7771,8
8 

9082,8
0 

العبء الضريبي 
 %النسبي 

4,49 5,12 4,93 4,67 4,51 5,24 5,11 5,74 5,96 

   
حيث أننا نلاحظ من الجدول الإرتفاع المتواصل لمستوى العبء الجبائي المطلق طوال الفترة 

سة، رغم أنه يتم بوتيرة بطيئة، حيث أن مستوى العبء المطلق وبعد أن كان في حدود المدرو

 2007 ليصل في سنة % 497,66 تزايد بنسبة تقدر بـ ،1994 دج للفرد الواحد سنة 1825,07

و هو ما .  دج يدفعها المكلف كرسم على القيمة المضافة، و هو مستوى مرتفع نسبيا9082,80لحدود 

 وعاء الرسم على القيمة المضافة في الجزائر، حيث تخضع مختلف العمليات و يفسر بشمولية

  .النشاطات الإقتصادية في الجزائر،لهذا الرسم بكل من معدليه العادي و المخفض

 المسجلة سنة % 4,49أما بالنسبة للعبء الضريبي النسبي، فتراوحت معدلاته بين نسبتي 

 نسب مقبولة مقارنة بنسب العبء الجبائي النسبي وهي. 2007 المسجلة سنة % 5,96 و 1994

  .المحققة على مستوى الضرائب غير المباشرة و كذا إجمالي الحصيلة الضريبية العادية

   في الرسم الداخلي على الإستهلاك العبء الضريبي.2.2.3.3

لقيمة تتميز حصيلة الرسم الداخلي على الإستهلاك أساسا، بقلتها مقارنة بحصيلة الرسم على ا

المضافة، وهو ما يجعل مستوى العبء الجبائي المطلق منخفض في هذا النوع من الضريبة، حيث أنه 

  و مثلما بينه الجدول التالي؛
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-1994(تطور العبء الضريبي في الرسم الداخلي على الإستهلاك خلال الفترة ): 20(الجدول رقم 
  ]11،15ولاالجد[ ).2007

  دج/ ** مليار دج: * الوحدة
السنوات

  البيان
1994 1998 2000 2001 2002 2006 2007 

الرسم الداخلي على 
 *الاستهلاك 

10,4 21,6 23,2 25,2 32,5 34,43334,676

العبء الضريبي المطلق 
** 

375,11728,60760,51814,111034,601032,441024,64

 0,67 0,76 1,09 0,90 0,93 0,99 0,92%العبء الضريبي النسبي 

   
 1034,60حيث لم يتجاوز أعلى مستوى للعبء الجبائي المطلق خلال الفترة المدروسة عتبة 

وهذا لأن الرسم الداخلي على الإستهلاك يتميز أساسا بكونه . 2002دج للفرد الواحد و كان ذلك سنة 

اء عنها أو يفرض على السلع الكمالية و المنتجات ذات المرونة الكبيرة، والتي يمكن للمكلف الإستغن

  .استبدالها إذا ما شعر بعبء الضريبة المتضمنة في أسعارها

أما بالنسبة لمعدلات العبء الجبائي النسبي، فنلاحظ من الجدول بأنها ضعيفة جدا حيث لم 

 من متوسط الدخل الفردي خارج المحروقات، يدفعها المكلف % 1,09تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 

  . داخلي على الإستهلاكللخزينة العمومية كرسم

  في الرسم على المنتجات البترولية العبء الضريبي .3.2.3.3

إن التعديل الأخير الذي مس معدلات الرسم على المنتجات البترولية، جعل مستوى العبء 

  :الجبائي المطلق ينخفض بشكل محسوس، مثلما يبينه الجدول التالي

  
-1994(الرسم على المنتجات البترولية خلال الفترة تطور العبء الضريبي في ): 21(الجدول رقم 

  ]11،15ولاالجد [).2007
  .دج/ ** مليار دج : * الوحدة

السنوات
  البيان

1994 1998 2000 2001 2002 2006 2007 

الرسم على المنتجات 
 البترولية

12,9 23,3 24,2 27,3 33,4 40,6044,123

465,28785,94793,29881,951063,251217,47121,83 العبء الضريبي المطلق

 0,08 0,90 1,12 0,98 0,97 1,06 1,15%العبء الضريبي النسبي 
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 دج للفرد 1217,47 من حدود 2007 و 2006فقد انخفض العبء الجبائي المطلق بين سنتي 

وعموما . % 89,99 دج للفرد على الترتيب، و هو ما يعدل نسبة انخفاض تقدر بـ 121,83إلى 

عبء الضريبي في الرسم على المنتجات البترولية يتميز بالإنخفاض مثلما هو الحال في الرسم فال

  .الداخلي على الإستهلاك

أما بالنسبة للعبء الضريبي النسبي، فيتميز بمعدلات منخفضة لم تتجاوز في أحسن الأحوال 

 و ذلك سنة % 0,08 بينما وصلت في أدنى قيمة لها إلى حدود. 1994 وكان ذلك سنة % 1,15نسبة 

  .، أي بعد التخفيض الذي مس معدلات هذا الرسم2007

و لا مجال للمقارنة بين مستويات العبء الجبائي المطلق، في عناصر الضرائب غير المباشرة 

  التي اعتمدنا عليها للدراسة، ويبين الجدول التالي مختلف المستويات؛

هم أنواع الضرائب غير المباشرة خلال الفترة مقارنة العبء الضريبي بين أ): 22(الجدول رقم 
  .]19،20،21ولاالجد [).1994-2007(

  دج : الوحدة
السنوات 

 البيان
1994 1998 2000 2001 2002 2006 2007 

العبء الضريبي في 
الرسم على القيمة 

 المضافة

1825,073642,993802,534070,564997,937771,889082,80

ق العبء الضريبي المطل
في الرسم الداخلي على 

 الإستهلاك

375,11728,60760,51814,111034,601032,441024,64

العبء الضريبي في 
الرسم على المنتجات 

 البترولية

465,28785,94793,29881,951063,251217,47121,83

  
مة المضافة، حيث نلاحظ السيادة الواضحة للعبء الجبائي المطلق المسجل في الرسم على القي

حيث أنه و مثلما ذكرنا آنفا، أن ذلك بسبب سيادة حصيلة الرسم على القيمة المضافة مقارنة بحصيلتي 

حيث مثلت هذه الحصيلة ما نسبته . الرسم الداخلي على الإستهلاك و الرسم على المنتجات البترولية

  .تالي التفاوت الكبير في النسبيبين الشكل ال.  من إجمالي الحصيلة الضريبية غير المباشرة% 72,16
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مقارنة العبء الضريبي بين أهم أنواع الضرائب غير المباشرة خلال الفترة ): 15(الشكل رقم  

)1994-2007(.  
  

   تأثير عبء الضريبة غير المباشرة.3.3.3

سنحاول في هذا المطلب تحليل مدى تأثير العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة، على 

انطلاقا من المستويات و النسب التي رأيناها فما سبق، مع محاولة إسقاطها على .  الجزائريالمكلف

  .الواقع و التعديلات الحديثة التي مست قانون الضرائب غير المباشرة

 ه على الطبقة الشغيلة في الجزائر العبء الجبائي و أثر.1.3.3.3

اق و على استهلاك السلع و الخدمات، رغم اعتبار الضرائب غير المباشرة، ضرائب على الإنف

أي أن المكلف بدفعها قد يكون أي شخص من مجموع تعداد السكان في الجزائر، إلا أن الأمر يختلف 

و . عندما نأخذ بعين الإعتبار أن الطبقة الشغيلة هي المورد المالي الأساسي للعائلات في الجزائر

ي باعتبار المكلفين بدفع الضريبة غير المباشرة هم في الجدول الموالي يبين تطور مستوى العبء الجبائ

  .حقيقة الأمر اليد العاملة التي تضمن الموارد المالية للعائلات

تطور العبء الضريبي في الضرائب غير المباشرة على إجمالي اليد ): 23(الجدول رقم 
       ]129[،]15الجدول[ ).2007-2000(العاملة خلال الفترة 

  .دج/*** مليون نسمة / ** مليار دج : * الوحدة       
السنوات 

 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 البيان
حصيلة الضريبة 

 527,29 505,27 498,02 455,77 393,7 299,7 267,6 *غير المباشرة

إجمالي اليد 
 9,968 10,109 9,492 9,469 8,762 8,568 8,153 **العاملة
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العبء الضريبي 
 52467,3449982,1952898,27 32822,2734978,9944932,6648132,85 ***المطلق

متوسط نصيب الفرد 
135468,2152484,49 128998 81377,4390188,67105566,9125274,2 ***من الدخل

العبء الضريبي 
 34,69 36,90 40,67 38,42 42,56 38,78 40,33 %النسبي 

لجبائي المطلق في الضرائب غير المباشرة، مقارنة مع نلاحظ مستوى الإرتفاع العالي للعبء ا

ما رأيناه سابقا، حيث بلغ متوسط الزيادة مقارنة للعبء الجبائي الذي يتحمله كل التعداد السكاني 

  .2007 و2000 خلال نفس الفترة أي بين سنتي % 350,95الجزائري ما نسبته 

ضرائب غير المباشرة، سنة وسجلت أعلى قيمة لمستوى العبء الجبائي المطلق في ال

و هي . دج للمكلف الواحد، يدفعها كضرائب غير مباشرة مستحقة عليه 52898,27حيث بلغت 2007

  . من الحد الأدنى للأجور الشهرية في الجزائر% 36,73القيمة التي تمثل نسبة 

أدنى مستويات قياسية، حيث سجلت أما بالنسبة لمستويات العبء الجبائي النسبي، فقد بلغت 

 ما يربو عن 2003 بينما بلغت في أعلى قيمة مسجلة سنة ،% 34,69 بنسبة 2007قيمة لها سنة 

و هي معدلات مرتفعة إذا ما اعتبرنا أن النسب المذكورة أعلاه تمثل ما يدفعه المكلف . % 42,56

  .الجزائري من ضرائب غير مباشرة للخزينة العمومية، مقتطعة من دخله بطبيعة الحال

 الأمر الذي يسبب تناقصا ملحوظا في حجم الدخل الحقيقي للمكلف الجزائري، و إضعافا و هو

  .للمقدرة الشرائية لديه

و عند أخذ مستويات البطالة المرتفعة في الجزائر بعين الإعتبار، فإننا نحصل على الجدول 

  التالي؛

اليد المشغلة خلال الفترة تطور العبء الضريبي في الضرائب غير المباشرة على ): 24(الجدول رقم 
                 ]129[،]15الجدول[ ).2000-2007(

  .دج** /*مليون نسمة ** / مليار دج : * الوحدة          
السنوات 

 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 البيان
حصيلة الضريبة غير 

 527,29 505,27 498,02 455,77 393,7 299,7 267,6 *المباشرة 

 8,594 8,868 8,044 7,798 6,684 6,228 5,725** العاملة مشغلة اليد

العبء الضريبي 
46742,3648121,3958901,8658447,0461911,9856976,7761355,60 ***المطلق 
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متوسط نصيب الفرد 
135468,2 81377,4390188,67105566,9125274,2128998 ***من الدخل 

152484,4
9 

 العبء الضريبي
 40,24 42,06 47,99 46,66 55,80 53,36 57,44 %النسبي 

  

و في نفس الإطار، عند استبعاد اليد العاملة التي تنشط ضمن الإقتصاد الموازي في الجزائر، 

  .فإن اليد العاملة المشغلة في إطار رسمي تتحمل عبئا جبائيا جد مرتفع

ع اليد العاملة المشغلة بالنظر إلى حجم ورغم أن نتائج الجدول السابق تعبّر بصفة نسبية عن واق

السوق الموازية و النشاطات الإقتصادية غير المصرح بها في الجزائر، إلا أن هذا لا يمنعنا من مقارنة 

  .النتائج مع ما سبق و أن تحصلنا عليه

املة مقارنة العبء الضريبي في الضرائب غير المباشرة بين عدد السكان و اليد الع): 25(الجدول رقم 
  دج: الوحدة                                         ]15،23،24ولاالجد [).2007-2000(و المشغلة خلال الفترة 

السنوات 
 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 البيان

العبء الضريبي على 
 إجمالي عدد السكان

8772,04 9682,11 12347,5014082,1915158,5815150,0715580,93

العبء الضريبي على 
 إجمالي اليد العاملة

32822,2734978,9944932,6648132,8552467,3449982,1952898,27

العبء الضريبي على 
 اليد العاملة المشغلة

46742,3648121,3958901,8658447,0461911,9856976,7761355,60
الثلاث، و يعتبر الأمر عاديا من ناحية حيث تظهر نتائج الجدول تفاوت المستوى بين الحالات 

باعتبار التناقص الذي تأخذه قيمة القطاع الذي دفع الضرائب في كل حالة على . المنطق الرياضي

  .حدى

لكن من الناحية الإقتصادية نعتبر الحالة الثانية أقرب إلى الصحة من الحالتين الأخريين، ذلك 

ريبة غير المباشرة عند قيامه بعملية الإستهلاك، لكن أرباب بأنه حقيقة، كل التعداد السكاني يدفع الض

بينما لا يمكن اعتبار كل اليد العاملة . العائلات و اليد العاملة هي من يمول تلك النفقات و الإستهلاكات

غير المشغلة في الجزائر غير منتجة أو بالأحرى لا تتحصل على مداخيل، نظرا لانتشار ظاهرة 

في الجزائر، و كذا التصريحات الكاذبة التي تقدمها النشاطات الإقتصادية المصرح الإقتصاد الموازي 

  .خاصة فيما يخص عدد العمال و حجم الأجور. بها
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و من الشكل البياني التالي نلاحظ تزايد العبء الجبائي المطلق في الضرائب غير المباشرة 

، حيث بلغت نسبة التغير في العبء و في كل الحالات الثلاث. بشكل عام، طوال الفترة المدروسة

 2007 سنة % 77,62الجبائي في الضرائب غير المباشرة المفروضة على كل التعداد السكاني حوالي 

  .2000زيادة عما كانت عليه سنة 
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مقارنة العبء الضريبي في الضرائب غير المباشرة بين عدد السكان و اليد العاملة و ):16(الشكل رقم 

  .)2007-2000(الفترة المشغلة خلال 
  

أما نسبة التغير في العبء الجبائي المفروض على إجمالي اليد العاملة في الجزائر، فقط قدرة 

بينما لم ترتفع في جانب العبء . 2007 و 2000 بين سنتي % 61,16نسبة الزيادة فيها بـ 

في نفس الفترة  % 31,26المفروض على طبقة اليد العاملة المشغلة و المصرح بها سوى بنسبة 

  .الزمنية

  لى دخل واستهلاك المكلف الجزائري أثر العبء الجبائي ع.2.3.3.3

إن خصائص و مميزات الضرائب غير المباشرة، تجعل تأثيرها يكون بالغ الأهمية على 

فإمكانية نقل عبئها و كذا تضمنها ضمن سعر السلعة أو الخدمة، أمور يصعب اكتشافها أو . المكلف بها

  .اتحييده

إن ارتفاع مستوى العب الجبائي في الضرائب غير المباشرة في الجزائر، يساهم بشكل أساسي 

في انخفاض المقدرة الشرائية للمكلف الجزائري، وذلك عن طريق تخفيض كمية الدخل الحقيقي الذي 

  .يتحصل عليه المكلف، والموجه أساسا للإنفاق على الإستهلاك
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 العبء الضريبي المطلق في الضرائب غير المباشرة على متوسط تأثيرتطور ): 26(الجدول رقم 
  ].15،23ولاالجد [).2007-2000(نصيب الفرد من الدخل خلال الفترة 

  دج: الوحدة
  2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 

العبء الضريبي 
المطلق على إجمالي 

32822,2734978,9944932,6648132,8552467,3449982,1952898,27 اليد العملة

متوسط نصيب الفرد 
135468,2152484,49 81377,4390188,67105566,9125274,2128998 من الدخل

متوسط نصيب الفرد 
 من الدخل الحقيقي

48555,1655209,6860634,2277141,3676530,6585486,0199586,21

 34,69 36,90 40,67 38,42 42,56 38,78 40,33 %نسبة الإنخفاض 
   

فانطلاقا من الجداول التي رأيناها في المطلبين السابقين من هذا المبحث، نلاحظ في هذا 

انخفض متوسط الدخل . الجدول أنه و بسبب العبء الجبائي المطلق في الضرائب غير المباشرة

 انخفض من 2007وفي سنة .  دج60634,22 دج إلى 105566,9 من 2003الفردي سنة 

و هذه .  على الترتيب% 34,69 و % 42,56أي بنسبتي .  دج99586,21 إلى  دج152484,49

  .النسب هي في حقيقة الأمر؛ معدل العبء الجبائي النسبي لنفس السنوات

و من البديهي أن يتأثر مستوى الإستهلاك لدى الأفراد في هذه الحالة، و الإشكال هنا لا يطرح 

وإنما في . كمالية ذات المرونة الكبيرة مع مستوى الأسعاربطبيعة الحال في حالة السلع و الخدمات ال

و في هذه الحالة يجب على . حالة السلع و الخدمات الضرورية التي لا يمكن للمكلف الإستغناء عنها

عند تعديل نسب . النظام الجبائي مراعاة ظروف و متطلبات و الحاجيات الأساسية للمجتمع و الأفراد

  . ض أنواع جديدة من الضرائبالمعدلات الضريبية و فر

  لات الضريبية الحديثة في الجزائر أثر العبء الجبائي في التعدي.3.3.3.3

، المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2008 جويلية 24 المؤرخ في 08-02إن الأمر رقم 

ئب أحدث تعديلات حساسة في بعض نسب معدلات الضرائب الموجودة سابقا في نظام الضرا. 2008

  .غير المباشرة، كما أحدث ضرائب جديدة متعلقة بعمليات الإنفاق و الإستهلاك

و كمثال بسيط، نحاول تحليل ما أسفر عنه دخول الضريبة على شراء السيارات الجديدة حيّز 

 دج و 50.000والذي يقضي بدفع رسم يتراوح ما بين . 2008التنفيذ، ابتدءا من شهر سبتمبر 
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 السيارة المراد اقتناؤها، الأمر الذي ساهم في تراجع مبيعات السيارات بنسب دج حسب نوع 150.000

  .2008،خلال السداسي الثاني من سنة ]130[ %60 و  %40تراوحت بين 

و هو الأمر الذي أنعش نشاط الأسواق الموازية لبيع السيارات، حيث أن كثرة الطلب على 

  و وصلت نسبة % 7,5نسب جد عالية تراوحت بين السيارات المستعملة، ساهمت بارتفاع الأسعار ب

  ]131[.% 14,28الزيادة في بعض الأحيان إلى حدود 

كما أن إقرار الدولة الجزائرية الرفع من نسب معدلات الضريبة المفروضة على منتجات 

 على % 40 إلى % 25 و من % 50 إلى % 35الزيوت الميكانيكية و العجلات المطاطية من 

ساهم في رفع أسعار هذه المنتجات مما يشجع المكلف على تقليل استهلاكها، و بالتالي الترتيب، سي

المساهمة في إضرار المجتمع بكثرة حوادث المرور و زيادة نسبة التلوث باعتبار أن قطع الغيار 

  .المذكورة آنفا تدخل ضمن المتطلبات الأساسية لصيانة السيارات

لضريبة على الإستهلاك في مواد أخرى، سيساهم بتوسع وبالمقابل فإن تخفيض نسب معدلات ا

دائرة استهلاكها و يزيد من حجمه، مثلما يتعلق الأمر بتخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة 

 إلى المعدل % 17المفروضة على عمليات بيع أجهزة الإعلام الآلي و الكمبيوتر من المعدل العادي 

ضمن تشجيع الدولة للمواطنين على استعمال التكنولوجيا ، و تندرج هذه الخطوة % 07المخفض 

  .الحديثة و أجهزة الإعلام الآلي

و تجدر الإشارة إلى أن الأمر بقدر ما يؤثر على المكلف في المدى القصير، فإن تأثيره سيمتد 

ت إلى الدولة على المدى المتوسط و الطويل، حيث نأخذ كمثال الضريبة الجديدة المفروضة على المبي

 دج و 60أين تفرض مبالغ تتراوح ما بين . في الفنادق، و التي أقرها نفس التعديل الجبائي الأخير

 دج على الشخص الواحد للمبيت في الفنادق، بناء على تصنيف المؤسسة الفندقية التي تقدم 600

خلية و ، وهو الأمر الذي سيساهم في كبح قطاع السياحة، خاصة في شق السياحة الدا]132[الخدمة

  .الذي تنفق عليه الدولة مبالغ كبيرة من ميزانيتها السنوية لتطويره و تحسينه

خاصة في . كما أن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المنتجون، نتيجة لانخفاض الطلب على سلعهم

الة هذه الخسائر ستعود على الدولة في ح. ما يخص السلعة المعروفة بتوفر المنافسة الشديدة في إنتاجها

ما إذا قرر هؤلاء المنتجون التوقف على النشاط أو التوجه لنشاطات أخرى معفية من الضرائب، وهذا 

و . باعتبارهم مصدر من مصادر الدولة في تحصيل الضرائب المباشرة على نشاطاتهم و أرباحهم

  .كذلك باعتبارهم مكلفين بالضريبة غير المباشرة قاموا بنقل عبئها للمستهلك النهائي

  : ما يلي و نستخلص من مضمون هذا الفصل

 .تساهم الموارد الضريبية بشكل أساسي، في تمويل النفقات العامة للدولة الجزائرية -
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تعتمد الجزائر على الجباية النفطية بصفة أساسية في الحصول على الإيرادات المالية، و هو الأمر  -

 . سعر البترولالذي يجعلها معرضة للأزمات في حال انخفاض

تعرف حصيلة الجباية العادية في الجزائر تزايدا مستمرا، وذلك نتيجة لمختلف الإصلاحات التي  -

 .عرفها النظام الجبائي الجزائري

تسيطر حصيلة الضرائب على السلع و الخدمات، أو بالأحرى الضرائب على الإستهلاك و الإنفاق  -

لاحات العديدة في القوانين الجبائية و على مجموع حصيلة الجباية العادية، هذا على الرغم من الإص

التي مست شطر الضرائب المباشرة، متمثلة بالأخص في الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة 

 .على أرباح الشركات

إن الهيكل الجبائي الجزائري يعتمد و بشكل أساسي على حصيلة الضرائب غير المباشرة، حيث  -

 أي ثلاثة أرباع الحصيلة %75الجباية العادية ما يناهز يصل متوسط نسبتها إلى مجموع حصيلة 

 .الجبائية العادية

إن حصيلة الرسم على القيمة المضافة في الجزائر، لها من الأهمية ما يجعلها تسود على حصيلة  -

الضرائب المباشرة مجتمعة، و يعود ذلك إلى شمولية هذا الرسم لمختلف الأنشطة الإقتصادية و كذا 

 .الإنتاجكافة مراحل 

تنقسم مصادر حصيلة الرسم على القيمة المضافة بين الداخل و الخارج، مما يجعل الحصيلة المتأتية  -

 .من الخارج تتأثر بحجم الواردات من السلع و الخدمات تأثرا بالغا

 و 1992مرات بين سنتي ) 05(ارتفع مستوى العبء الجبائي في الجباية العادية بأكثر من خمس  -

 .راجع للإرتفاع الذي عرفه حجم حصيلة الضريبة العادية، وذلك 2007

أما العبء الضريبي النسبي في الجباية العادية، فهو يعرف تذبذبا في المستوى، وذلك راجع لتفاوت  -

 .درجة الإرتفاع بين حجم حصيلة الضريبة العادية و التعداد العام للسكان في كل سنة

 المباشرة، مرتفع في الجزائر مقارنة بمستواه في إن مستوى العبء الجبائي في الضرائب غير -

 من متوسط % 12,38الضرائب المباشرة، حيث وصلت نسبته في بعض السنوات إلى حدود 

 .نصيب الفرد من الناتج المحلي

ما يتحمله المكلف ) 1/3(في الرسم على القيمة المضافة وحده تبلغ نسبة العبء الضريبي ثلث  -

 .يةالجزائري من ضرائب إجمال

ينخفض مستوى العبء الجبائي في أنواع الضرائب غير المباشرة الأخرى مثل الرسم الداخلي على  -

 .الإستهلاك و الرسم على المنتجات البترولية، بسبب انخفاض معدلات الضريبة فيها
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رغم أن الضرائب غير المباشرة تعتبر كضرائب على الإنفاق إلا أن تأثيرها يكون أكبر على الطبقة  -

حيث تصل نسبة العبء الجبائي . غيلة، باعتبارها الممول الأساسي للنفقات على المستوى الجزئيالش

 .متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، تدفع كضرائب غير مباشرة) 1/2(ما يقارب نصف 

إن العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة، يساهم بشكل أساسي في تخفيض حجم الدخل  -

 .مكلف في الجزائر، وبالتالي في انخفاض القدرة الشرائية لديهالحقيقي لدى ال

، اعتماد الدولة على ضرائب الإنفاق و الإستهلاك، يلاحظ من التعديلات الأخيرة في القوانين الجبائية -

لتحقيق أهداف سياساتها المالية و الإجتماعية من منطلق علمها بالتأثير البالغ الذي يحدثه العبء 

  .ضرائب غير المباشرةالجبائي في ال
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  خـاتـمـة

  

  

ة يحاولنا من خلال هذا البحث دراسة العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة مع القيام بعمل

الإسقاط على واقع النظام الضريبي الجزائري، وقد تم معالجة الإشكالية المطروحة عبر ثلاثة فصول 

و نبدأ بخلاصة . ي المقدمة من الفرضيات المقدمة و بإستخدام المنهج والأدوات المشار إليها فانطلاقا

  لما رأيناه من نتائج؛

  : خلاصة. 1

ن المقاييس المعتمدة لتقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة تختلف إ

الدافع الأساسي لاعتماد الدولة على نظام الضرائب غير  و النظريات المتبعة، و تحسب الإيديولوجيا

جع لما تتميز به الضرائب غير المباشرة من سرعة في التحصيل و المباشرة في الهيكل الضريبي، را

تحقق حصيلة ضريبية كبيرة بأقل التكاليف، و عدم شعور المكلف بسدادها عند دفعه للضريبة و كذلك  

أن لنظام الضرائب يشار إلى كما  .للمرونة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الضرائب غير المباشرة

يوبا تحسب عليه، كارتفاع تكاليف تحصيل بعض أنواعها و مضايقتها لحركة الإنتاج غير المباشرة ع

  .والتداول و عدم مراعاة مبدأ العدالة الإجتماعية عند فرضها

 نقل العبء الجبائي كبيرة في الضرائب غير المباشرة، حيث يمكن للمكلف بدفعها نقل إمكانيةو 

و ذلك بالإستعانة ببعض العوامل .  منه إلى غيرهما دفعه من ضرائب سواء كل المبلغ، أو جزء

  .الإقتصادية التي يجب أن تتوفر لحدوث ذلك

 حيث أن من فرضت عليه الضريبة يعتبر مكلفا قانونيا ،اختلاف أنواع التكليف إلى و نشير

 أثر بالغ للمقدرة التكليفية كما أنه .بدفعها، بينما من يتحملها في نهاية الأمر هو المكلف الفعلي بدفعها

في تحديد تأثر المكلف بالعبء الضريبي، وهي تحدد بعوامل اقتصادية، اجتماعية و حتى سياسية 

  .مختلفة

العدالة الضريبية مبدأ أساسي من مبادئ التكليف بالضريبة، حيث يجب أن يراعى عند إن 

  .فرض الضريبة، وهو الأمر الذي يجب أن يتم بمراعاة قدرة المكلف المالية

الجبائي المفروض في الضرائب غير المباشرة أثر بالغ على الدخل، الإستهلاك و للعبء 

  .مما يجعل هذا التأثير يمتد حتى إلى جوانب حياته الإجتماعية و النفسية. الإدخار بالنسبة للمكلف



 131 

تعتمد  حيث .تساهم الموارد الضريبية بشكل أساسي، في تمويل النفقات العامة للدولة الجزائرية

ئر على الجباية النفطية بصفة أساسية في الحصول على الإيرادات المالية، و هو الأمر الذي الجزا

 حصيلة الجباية العادية في  و يشار إلى أن.يجعلها معرضة للأزمات في حال انخفاض سعر البترول

تزايدا مستمرا، وذلك نتيجة لمختلف الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائي تعرف الجزائر 

تسيطر حصيلة الضرائب على السلع و الخدمات، أو بالأحرى الضرائب على  حيث .زائريالج

الإستهلاك و الإنفاق على مجموع حصيلة الجباية العادية، هذا على الرغم من الإصلاحات العديدة في 

القوانين الجبائية و التي مست شطر الضرائب المباشرة، متمثلة بالأخص في الضريبة على الدخل 

 .مالي و الضريبة على أرباح الشركاتالإج

 و بشكل أساسي على حصيلة الضرائب غير المباشرة، حيث يعتمد الهيكل الجبائي الجزائري

حصيلة الرسم على القيمة  أما .الحصيلة الجبائية العاديةإجمالي يصل متوسط نسبتها ثلاثة أرباع 

 حصيلة الضرائب المباشرة مجتمعة، و لها من الأهمية ما يجعلها تسود علىفالمضافة في الجزائر، 

تنقسم  و .يعود ذلك إلى شمولية هذا الرسم لمختلف الأنشطة الإقتصادية و كذا كافة مراحل الإنتاج

المصدر الأخير ما يجعل ة المضافة بين الداخل و الخارج، و هو مصادر حصيلة الرسم على القيم

 .ما تستورده الجزائر من الخارجتأثر بحجم ي

-1992جباية العادية بأكثر من خمس مرات خلال الفترة مستوى العبء الجبائي في الارتفع 

أما العبء الضريبي النسبي  .، وذلك راجع للإرتفاع الذي عرفه حجم حصيلة الضريبة العادية2007

في الجباية العادية، فهو يعرف تذبذبا في المستوى، وذلك راجع لتفاوت درجة الإرتفاع بين حجم 

 .ضريبة العادية و التعداد العام للسكان في كل سنةحصيلة ال

إن مستوى العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة، مرتفع في الجزائر مقارنة بمستواه في 

 من متوسط نصيب % 12,38الضرائب المباشرة، حيث وصلت نسبته في بعض السنوات إلى حدود 

 .الفرد من الناتج المحلي

 ثلث ما يتحمله المكلف ،في الرسم على القيمة المضافة وحدهيبي و تبلغ نسبة العبء الضر

ينخفض مستوى العبء الجبائي في أنواع الضرائب غير  بينما .الجزائري من ضرائب إجمالية

المباشرة الأخرى مثل الرسم الداخلي على الإستهلاك و الرسم على المنتجات البترولية، بسبب انخفاض 

 .معدلات الضريبة فيها

أن الضرائب غير المباشرة تعتبر كضرائب على الإنفاق إلا أن تأثيرها يكون أكبر على رغم 

حيث تصل نسبة العبء . الطبقة الشغيلة، باعتبارها الممول الأساسي للنفقات على المستوى الجزئي

 .متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، تدفع كضرائب غير مباشرة) 1/2(الجبائي ما يقارب نصف 
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ن العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة، يساهم بشكل أساسي في تخفيض حجم لتأكيد أمع ا

 في انخفاض القدرة الشرائية لديه، بسبب إخلال الدخل الحقيقي لدى المكلف في الجزائر، وبالتالي

الضرائب غير المباشرة بمستوى أسعار السلع و الخدمات، مع الإشارة إلى إمكانية انتقال العبء 

 .لجبائي في هذا النوع من الضرائب من مكلف إلى آخرا

للدولة القدرة على استخدام هذا التأثير بما يخدم التطبيق الأمثل للسياسات الإقتصادية و 

الإجتماعية التي تنوي تطيقها على أرض الواقع مع مراعاة أن هذا التأثير سيمتد إليها على المستويين 

 في التعديلات الأخيرة التي مست القوانين الجبائية، حيث يظهر و يلاحظالمتوسط و الطويل، وهو ما 

بشكل واضح اعتماد الدولة على ضرائب الإنفاق و الإستهلاك، لتحقيق أهداف سياساتها المالية و 

  .الإجتماعية من منطلق علمها بالتأثير البالغ الذي يحدثه العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة

  : لفرضياتالإجابة على ا. 2

و قد أثبت البحث صحة الفرضيات التي قدمنها في أوله حيث أنه و بسبب ما تمتاز به 

الضرائب غير المباشرة من سرعة في التحصيل و كبر الحصيلة فيها مقارنة بما تنفقه الدولة من 

السياسة الضريبية غير المباشرة تكاليف جبائية و كذا اللاشعور الضريبي الذي يميز التكليف بها، فإن 

تعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة لتطبيق سياساتها المالية و الإقتصادية و حتى 

  .الإجتماعية

لا توجد معدلات  .في الضرائب غير المباشرة، مقدارا نسبيايعتبر مستوى العبء الجبائي كما 

الإقتصادية لكل بلد، و كذا حسب درجة ظروف ال حسب ،آخرإلى  يختلف من بلد مثلى فيه و هو

جمالي الحصيلة اعتماد النظام الضريبي في الدولة على جانب الضرائب غير المباشرة نسبة لإ

 .مع الإشارة إلى حجم التعداد السكاني داخل البلد. الضريبية العادية

بلد، تبعا لظروف داخل نفس التختلف تأثيرات العبء الجبائي من خلال هذا البحث رأينا أن و 

. ، وكذا نوع السلع التي فرضت فيها الضرائب غير المباشرة مكلف، و مستوى مقدرته التكليفيةكل

 .إضافة لحال السوق و درجة توفر المنافسة فيه

  

  :نتائج البحث . 3

 على بالإعتمادبعد معالجتنا و تحليلنا لمختلف جوانب هذا البحث من خلال فصوله الثلاثة و 

  : المقدمة توصنا إلى النتائج التالية الفرضيات

تعد الضريبة مجسدة في أحد آثارها و هو مستوى العبء الجبائي، أهم الأدوات المستعملة للتأثير  -

  .على الحياة الإقتصادية و الإجتماعية
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 للمقدرة التكليفية أثر بالغ في تحديد تأثر المكلف بالعبء الضريبي، وهي تحدد بعوامل اقتصادية، -

  .جتماعية و حتى سياسية مختلفةا

و من خلال رفع أسعار السلع  على الإدخار يرا إيجابياأثغير المباشرة، تأن للضرائب يمكن اعتبار  -

  .الكمالية، مما يشجع المكلف على تفادي اقتنائها و تحويل تلك المبالغ إلى ادخارالخدمات 

، كارتفاع تكاليف تحصيل بعض أنواعها و  كما أن لنظام الضرائب غير المباشرة عيوبا تحسب عليه-

 عدم مراعاة مبدأ  كذاوبسبب تأثيرها في تكلفة السلع و الخدمات مضايقتها لحركة الإنتاج والتداول 

  . العدالة الإجتماعية عند فرضها

 حيث يمكن .من مكلف إلى آخر، كبيرة في الضرائب غير المباشرةل العبء الجبائي اقتنا  إمكانية-

و ذلك . منه إلى غيرهسواء كل المبلغ، أو جزء غير مباشرة، دفعها نقل ما دفعه من ضرائب للمكلف ب

  . لحدوث ذلكامل الإقتصاديةبعض العوبشرط توفر 

 إن اللاشعور الضريبي التي تمتاز به الضرائب غير المباشرة عند دفعها، لا يعني بالضرورة عدم -

  .تأثيرها على المكلف

لمباشرة كمورد مالي، الوسيلة الأهم في توزيع الأعباء العامة بين المكلفين  تعتبر الضريبة غير ا-

توزيعا عادلا يتناسب مع القدرة الإقتصادية لكل مكلف، أما تأثيرها على المتغيرات الكبرى فيختلف 

باختلاف السلع أو الخدمات التي فرضت فيها، و أوجه النشاط المتخذة أساسا لفرض الضريبة،  ويبدو 

ثير السلبي على الإستهلاك مثلا في الحدود التي يترتب عليها إنقاص الدخول الحقيقية للمكلف و ذلك التأ

  .برفع أسعار السلع و الخدمات مثلا، بمقدار الضريبة غير المباشرة المفروضة على استهلاكها

  

  

  : التوصيات والإقتراحات. 4

 بعض التوصيات التي نرى أنها تفيد       حاقترا يمكن    ما سبق التوصل إليه من نتائج،       على اعتمادا

الخفض من مستوى تأثير العبء الجبائي في الضرائب غير المباشرة مع           النظام الجبائي الجزائري في     

   :محاولة ضمان أعلى مردودية ممكنة

 تساعد دراسة آثار فرض الضريبة غير المباشرة على المكلف، في التخطيط لسياسة ضريبية جديدة -

  .عتبار تصحيح العيوب الموجودة في السياسة الضريبية السائدةتأخذ بعين الإ

 لتحقيق فعالية في النظام الضريبي المطبق، يجب العمل على التوفيق بين الأهداف المنتظرة من -

تطبيق هذا النظام، كالوصول إلى أعلى مردودية دون التأثير سلبا على مجرى الحياة الإقتصادية ، عن 
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 أكبر قدر من العدالة  لتحقيق القدرة التكليفية للمكلفمتناسب مع ضريبي طريق تحقيق معدل عبء

  .الضريبية بين المكلفين

 مراعاة مستوى العبء الذي يحدثه فرض الضرائب غير المباشرة  على المشرع الضريبي الجزائري-

دوديته  بمدى تقبل المكلف له، بقدر ارتباطه بمدى مر فنجاح أي إصلاح ضريبي مرتبطعلى المكلف،

  .و شموليته

 يجب مراعاة نوع السلع و الخدمات الخاضعة للضرائب غير المباشرة، مع ضرورة التفكير في -

  .من هذه السلع و الخدماتإيجاد أحسن السبل لتمكين المكلف ذو المقدرة المالية الأقل، 

اشرة، بهدف  مراعاة حالة السوق بين توفر المنافسة أو الإحتكار عند فرض الضرائب غير المب-

  .حماية النشاطات الإقتصادية الصغيرة من سيطرة الأنشطة الأكبر حجما، وتحكمها في السوق

التي يجب أن تدعم بإجراءات اقتصادية أخرى،   الدراسة الدقيقة للإعفاءات الضريبية الممنوحة و-

  .وتحسين المناخ الإقتصادي  الذي يعتبر المجال الضريبي أحد أجزائه

وب الإدارة الضريبية مع الباحثين وإمدادهم بكافة البيانات والإحصائيات التي من شأنها  ضرورة تجا-

المساعدة على الوصول إلى نتائج وحلول أكثر دقة تؤخذ بعين الإعتبار عند تصميم السياسة الضريبية 

  .  أو تعديلها

  : آفاق البحث. 5

لقد تناولت هذه الدراسة تمام، فإن البحث في موضوع الجباية ما يزال خصبا و جديرا بالإه

تأثير العبء الجبائي على المكلف في الضرائب غير المباشرة، غير أنها لم تأخذ بعين الإعتبار الموارد 

المالية الإستثنائية و الإعانات التي يتحصل عليها المكلفين، وبالتالي فمن الممكن أن تكون محور 

  .دراسات لاحقة بإذن االله

ير من النقاط و المواضيع التي تشكل نقطة بداية لبحوث و دراسات جديدة، كما أن هناك الكث

  : نذكر منها

  .أثر العبء الجبائي على التسيير المالي للمؤسسة -

 .العبء المالي للإقتطاعات شبه الضريبية في الجزائر -

ك سبحانك، و إن اللهم إن أصبنا فمن توفيق. ولا يسعنا في النهاية إلا أن نسأل المولى عزّ و جل التوفيق

 .ونسألك اللهم من فيض فضلك يا كريم. أخطأنا فمن أنفسنا و من الشيطان
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